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 مقدمة:

إن حداثة السن مرحلة عمریة تتمیز بخصوصیات تخضع لمؤثرات عدیدة أغلبها 

خارجیة كالأسرة والمحیط المباشر للطفل والبیئة الاجتماعیة التي یعیش فیها، ویكون الطفل 

 في هذه المرحلة الحساسة مستقبلا أكثر من كونه مؤثرا في بیئته.

طاها نحو التكامل والتسامي، وهي مرحلة وتعد الطفولة أولى مراحل الحیاة وأولى خ

مهمة وأساسیة في التكوین والتقویم، حیث یتم فیها إعداد الطفل وتأهیله لیستقبل مراحل عمره 

  1المقبلة.

ومن الثابت أن حالة الأطفال تختلف عن حالة شرائح المجتمع الأخرى، فالأطفال لا 

ن كیانها ولیست لهم أصوات یؤثرون بها یشكلون خطرا فكریا أو أمنیا على الدولة ولا یهددو 

، فهم یشكلون أكثر الشرائح حاجة لدولةلفي الاتجاهات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

       2إلى الاهتمام والرعایة.

ونظرا لخصوصیة هذه المرحلة العمریة وأهمیتها في حیاة الإنسان ولما لها من 

لوضعیة والمنظمات والهیئات المهتمة بشؤون الطفل انعكاسات على المجتمع عنیت القوانین ا

 عنایة تسعى من خلالها إلى أن ینشأ الحدث تنشئة صالحة لنفسه وأسرته ومجتمعه.

فل (دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والشریعة الإسلامیة والتشریعات انظر مخلد الطراونة، حقوق الط 1
 .   272، ص.2003، عمان، 2الأردنیة، مجلة الحقوق، ع

 . 11، ص. 2009، دار الثقافة، عمان، 1انظر عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق، ط 2
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وإذا كان انحراف الحدث مؤشرا على میلاد خطورة اجتماعیة أو مشروع جریمة، فهو 

حة وحمایتها من في كل الأحوال مؤشر على قصور في الدور المجتمعي في رقابة هذه الشری

 الوقوع في روافد الانحراف ومن ثمة الجریمة.

ومن هنا یظهر دور المجتمع في حمایة هذه الفئة، وذلك بوقایتها قبل السقوط في 

 متاهات الانحراف والجریمة.

 عقوبة بقدر ما ترتكز على التدابیر وإن الوقایة من الجریمة لا ترتكز على ال

لمتكاملة لمواجهتها قبل حدوثها. وحقیقة منع وقوع الجریمة جراءات ومجهودات المجتمع الإا

 ینطبق على الأحداث قبل تعرضهم لخطر الجنوح.

ومن هنا تبرز أهمیة دراسة هذا الموضوع ولا سیما في ظل التغیرات المجتمعیة التي 

تعرفها الجزائر. فقد حاولنا من خلال هذا الموضوع الوقوف على مدى مسایرة المشرع 

 ي للمستجدات المجتمعیة المؤثرة على الأطفال.الجزائر 

استجلاء موقف المشرع الجزائري من موضوع حمایة الأحداث ارتأینا طرح  وفي سبیل

 الإشكالیة التالیة:

 ما هي أهم مظاهر الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري؟

وع یطرح لقد وقع الاختیار على دراسة هذا الموضوع كون أن حمایة الطفل موض

كثیرا في الأیام الأخیرة باعتبار تزاید الاعتداء على حقوق الأطفال ولا سیما من خلال جرائم 
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الاختطاف التي تطلعنا علیها وسائل الإعلام باستمرار وجرائم الاعتداءات الجنسیة المسكوت 

 عنها، وكذا تزاید حالات جنوح الأحداث.

اضیع التي تدخل في صلب حمایة وبما أن موضوع حمایة الطفل یندرج ضمن المو 

حقوق الإنسان علاوة على كون الطفل مكونا ونتاجا من نتائج الأسرة، فهو یتوافق مع طبیعة 

ومحتوى التكوین الذي تم تلقیه من خلال الدراسة في مستوى اللیسانس في تخصص القانون 

 الدولي لحقوق الإنسان، وتخصص الأحوال الشخصیة في مستوى الماستر.

موضوع الحمایة الجنائیة للطفل موضوع متشعب ویتطلب الإلمام به التعرض إلى إن  

من خلال هذه المذكرة إلى إبراز بعض جوانب  فروع من فروع القانون. ولقد سعیتعدة 

الحمایة الجنائیة للطفل من خلال قانون العقوبات الجزائري على ضوء آخر تعدیلاته، وقانون 

الإجراءات الجزائیة وقانون حمایة الطفل، مع التعریج عند الاقتضاء على بعض القوانین 

وقانون تنظیم السجون وإعادة التأهیل الأخرى على غرار قانون الأسرة وقانون الحالة المدنیة 

 الاجتماعي للمحبوسین.

في الأول  إلى فصلین، تناولت عة الموضوعباعتبار طبی ه المذكرةوقد تم تقسیم هذ

مظاهر الحمایة الموضوعیة للطفل في التشریع الجزائري عبر التطرق إلى حمایة الطفل حین 

مایة الإجرائیة للطفل حین كونه إلى بعض جوانب الح تعرضت كونه ضحیة، وفي الثاني

 جانحا.

3 
 



من خلال ثلاث مباحث إلى حمایة حق الطفل في  أما في الفصل الأول فقد تعرضت

الحفاظ على سلامته وحریته واستقراره في المبحث الأول، وإلى حمایة حق الطفل في الحفاظ 

حق الطفل في  أما في المبحث الثالث فقد تناولتعلى عرضه وأخلاقه في المبحث الثاني، 

 قانون الحالة المدنیة.

عة أمام ه إلى بعض الجوانب الإجرائیة المتبأما في الفصل الثاني الذي خصصت

في الأول حمایة الأحداث الجانحین في  إلى مبحثین، تناولت قضاء الأحداث، فقد قسمته

لجانحین في حمایة الأحداث ا دائي، وفي المبحث الثاني  تناولتمرحلة التحقیق الأولي والابت

 مرحلة المحاكمة.

في الفصل الأول إلى التعرض إلى أهم الجرائم الماسة بحقوق الطفل،  وقد عمدت

وذلك باستقراء أهم ما تشیر إلیه كتب القانون الجنائي الخاص المتعلقة بالجرائم الواقعة على 

 الأشخاص على كثرتها.

رائیة لمتابعة الأحداث على بعض الجوانب الإج أما في الفصل الثاني فقد اقتصرت

الجانحین لعدة اعتبارات منها تشعب الإجراءات وكثرتها مما لا یسمح به الحیز الكمي 

المسموح لنا به في إطار مذكرة الماستر، وكذا  نقص المراجع في الشق الإجرائي وذلك في 

الخاصة  ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة وإلغاء الكتاب الثالث منه المتعلق بالقواعد

حداثة صدور قانون حمایة الطفل. وأشیر هنا إلى أنني قد بالمجرمین الأحداث وفي ظل 
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ى نص قانون حمایة الطفل، حیث أنني لم بشكل كبیر جدا في الفصل الثاني عل اعتمدت

 جد أي مرجع كان یتعرض إلى شرح قانون حمایة الطفل وذلك لحداثة صدوره.أ

خاتمة تضمنت خلاصة الفصل وبعض وقد قمت في نهایة كل فصل بوضع 

 الملاحظات والاستنتاجات الشخصیة التي بدت لي من خلال الدراسة.

وأنهیت المذكرة بخاتمة حاولت من خلالها استعراض موجز لما تم تفصیله في 

 العرض.  

أما بخصوص المنهج المتبع في الدراسة فقد اعتمدت أساسا على المنهج التحلیلي 

عة الدراسة، كما لجأت عند الاقتضاء إلى أسلوب المقارنة لمعرفة مدى الذي یتناسب مع طبی

انسجام موقف المشرع الجزائري مع القانون المقارن ولا سیما القانون الفرنسي باعتباره سباقا 

 .1945في هذا المجال من خلال ما یعرف بمیثاق الطفولة الجانحة الصادر سنة 
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 ولالفصل الأ 

الحمایة الجنائیة الموضوعیة 

للطفل 



 ولالأ  الفصل

 لطفلالجنائیة الموضوعیة ل مایةالح

 بمجموعة من الحقوق التي كفلها لهم من الراشدین یتمتع الأطفال على غرار نظراءهم

بالنظر إلى صغر سنهم وعدم قدرتهم على درء  ن  كثیرا ما یقعونالقانون بمعناه الواسع، ولك

وقهم كحقهم في الحیاة وحقهم في ر عن أنفسهم ضحیة لجرائم متعددة تمس بمختلف حقالضر 

الصحیحة. فكثیرا وحقهم في الحفاظ على أخلاقهم وحقهم في تلقي الرعایة  سلامة أجسامهم

ن هنا جاء دور م ون للطفل طاقة لوحده بمنتهكها. وما تنتهك هذه الحقوق دون أن یك

العقاب  فرضذلك بحمایته من أي اعتداء من أي نوع كان وبالقانون كضامن لحق الطفل، و 

 .بل وبتشدیده على الجاني أو الجناة متى كان الضحیة طفلا

إن الجرائم الماسة بحقوق الطفل كثیرة ومتعددة وتختلف مجالاتها من جرائم الاعتداء 

شرع علیها الم جهاض التي نصكونه جنینا ونعني بذلك جریمة الإ على حیاة الطفل منذ

، وبعد ولادته مباشرة ونعني بذلك قانون العقوباتمن  وما بعدها 304الجزائري في المواد 

و  259جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة التي نص علیها المشرع الجزائري في المادتین 

، إلى الاعتداء على هویته ونسبه ووضعه القانوني ومن  ذلك مثلا قانون العقوباتمن  261

علیها المشرع التي نص  التصریح بالمیلاد بالحالة المدنیة للطفل كجریمة عدم الماسة الجرائم

 لولادةوجریمة عدم تسلیم طفل حدیث العهد با انون العقوباتمن ق 442الجزائري في المادة 
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من  وجریمة الحیلولة دون التحقق ، انون العقوباتقمن  442المنصوص علیها في المادة 

ي النفقة وهو ما تشمل الجرائم الواقعة على الطفل الاعتداء على حقه فشخصیة الطفل. كما 

بحدیثه عن جریمة عدم  انون العقوباتقمن  331یه المشرع الجزائري في المادة نص عل

تسدید مبلغ النفقة، وحقه في الحفاظ على عرضه وشرفه وأخلاقه وهي الجرائم التي نص 

 وغیرها من المواد. انون العقوباتقمن  338إلى  334 من علیها المشرع الجزائري في المواد

لقد سعى المشرع الجزائري من خلال الترسانة القانونیة الموجودة إلى حمایة الطفل 

كل تلك الجرائم  قد یلحقه جراء ما یدبره له الراشدون في إطار  ضرر أي المجني علیه من

مشددا للعقوبة وتارة ركنا  وغیرها حمایة موضوعیة تارة بجعل صغر سن المجني علیه ظرفا

 من أركان الجریمة التي لا تكتمل ما لم یكن المجني علیه طفلا. 

أن المشرع الجزائري یتراوح في تحدید السن الأقصى للطفل من جریمة  ونشیر إلى

فتارة یجعل إلى مدى الخطورة التي تتفاوت من جریمة لأخرى،  مرد ذلكولعل  لأخرى،

 انونقمن  269في المادة سنة مثلما هو الحال  16ي لم یبلغ القاصر الذالحمایة تشمل 

،  سنة..." 16تتجاوز سنه  التي جاء فیها " كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا العقوبات

من  442ما هو الحال في المادة مثل سنوات 7الحمایة الطفل الذي لم یبلغ سن وتارة تشمل 

سنة مثلما هو الحال  18صر الذي لم یبلغ سن لحمایة القا، وتارة تشمل ا انون العقوباتق

كما قد تمتد الحمایة  ، وغیرها من الحالات. انون العقوباتق من 344و  342في المادة 

من  42ومثال ذلك ما أتت به المادة  للطفل إلى ما بعد بلوغه سن الرشد الجزائي،القانونیة 
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مایة تمتد إلى حد بلوغه سن الحوالتي تجعل  الطفل حمایة المتضمن قانون |12-15القانون 

  سنة في حالة الضرورة. 21

 الجرائم بین القاصر الذكر والقاصرة حظ أیضا أن المشرع قد میز في بعضومن الملا

"، وقد  "إذا تزوجت المخطوفة انون العقوباتقمن  326دة في الما مثلا الأنثى وذلك بنصه

ذكر والقاصر الأنثى في المادة سالفة الذكر أورد المشرع الجزائري هذا التمییز بین القاصر ال

 .الاختطاف عند نصه على جریمة

على اختلاف  وتحفل المنظومة القانونیة الجزائریة بالنصوص الراعیة لحقوق الطفل

والمتضمن  2016-03-06المؤرخ في  01- 16القانون  فعلاوة على أنواع الحقوق،

منه على  55 الطفولة حیث ینص في المادة الذي یرسم مبدأ عاما لحمایة التعدیل الدستوري

بالإضافة إلى المادة 1سنة  16أن القانون یعاقب على تشغیل الأطفال الذین هم دون سن 

علاوة على قانون و   2التي تقرر بأن تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل  58

جهة والحمایة  الذین یتضمنان الحمایة الموضوعیة للطفل من الطفل العقوبات وقانون

والمتعلق  1990-04-21المؤرخ في  11-90الإجرائیة من جهة أخرى، هناك القانون 

 للتشغیل منه منعا باتا من أن یقل العمر الأدنى 15بعلاقات العمل والذي یمنع في المادة 

سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهین ولا یجوز توظیف القاصر  16عن 

  .2016من دستور  55راجع المادة  -1
 .2016من دستور  58راجع المادة  -2
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وصیه الشرعي، كما لا یجوز استعمال  من مكتوبة رخصةطار إلا بناء على في هذا الإ

العامل القاصر في الأشغال الخطیرة أو تلك التي تنعدم فیها النظافة أو تضر بصحته أو 

لمتعلق وا   1971-08-05المؤرخ في  57-71تمس بأخلاقه. كما نشیر إلى القانون 

منه إلى إدماج الأحداث الماثلین أمام قاضي  25 ةبالمساعدة القضائیة والذي یشیر في الماد

الأحداث ضمن الأشخاص الذین یستفیدون تلقائیا من المساعدة القضائیة. كما لا بد من 

والمتعلق بتنظیم السجون وإعادة  2005-02-06المؤرخ في  04-05الإشارة إلى القانون 

ما خاصا، حیث نصت المادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الذي أولى فئة الأحداث اهتما

 18منه على استحداث مراكز خاصة لاستقبال الأحداث الجانحین الذین لم یكملوا سن  28

منه على  33، ونصت المادة سنة بعد والمحكوم علیهم مؤقتا أو نهائیا بعقوبة سالبة للحریة

الجمهوریة  ضرورة مراقبة المراكز الخاصة بالأحداث المحبوسین مراقبة دوریة من قبل وكیل

وقاضي الأحداث وقاضي التحقیق ورئیس غرفة الاتهام ورئیس المجلس القضائي والنائب 

العام وفق رزنامة تحددها هذه المادة وإرسال تقاریر دوریة بذلك إلى وزیر العدل قصد تدارك 

على جملة من الحقوق  125 123 119 117النقائص المسجلة بها. كما نصت المواد 

 تمتع بها الحدث المحبوس.التي یجب أن ی

 1علق بحمایة الطفلالمت هذا الصدد هو صدور القانون  ولعل أهم نص قانوني في

الذي یضع إطارا قانونیا شاملا یوفر الحمایة اللازمة للطفل، حیث یجمع بین الحمایة 

 .2015-07-19مؤرخة في  39الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  2015-07-15المؤرخ في  12-15 القانون  -1
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الاجتماعیة والحمایة القضائیة لفئتین من الأطفال ویتعلق الأمر بالأطفال في خطر أي 

فال المجني علیهم والأطفال الجانحین. ویتضمن هذا القانون أحكاما عامة وأحكاما الأط

خاصة بحمایة الأطفال في خطر وحمایة الأطفال الجانحین وآلیات حمایة الأطفال داخل 

 المراكز المتخصصة وأحكاما جزائیة وأخرى انتقالیة وأخرى ختامیة.

ة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة لدى ومن أبرز ما جاء به القانون هو استحداث الهیأ

 تكلف بالسهر على حمایة وترقیة ظروف معیشة الأطفال وترفع تقاریر دوریة 1الوزیر الأول

    إلى وزیر العدل لإطلاعه على وضعیة حقوق الطفل.

 انون العقوباتقسیما  القانونیة التي أسلفنا الإشارة إلیها، ولا النصوص وعلى ضوء

لطفل. ولكثرة الجرائم التي الفصل التعرض إلى بعض الجرائم الماسة بحق اسنحاول في هذا 

أخطر هذه الجرائم وأكثرها وقوعا وأشدها  بحق الطفل، فقد حاولنا الاقتصار على تمس

وقد استندنا في اختیار هذه الجرائم دون غیرها على ما تشیر إلیه  انتشارا في أیامنا هذه. 

التي تتناول الجرائم الواقعة على الأشخاص بالدراسة،  خاصال أغلب كتب القانون الجنائي

كما استندنا في معرفة وتیرة وقوع هذه الجرائم أكثر من غیرها على الإحصائیات التي 

منه الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلق بالقواعد الخاصة  149وقد ألغى هذا القانون بموجب المادة 
 . 494إلى غایة المادة  442مجرمین الأحداث و الممتد من المادة بال

تنصیب المفوض الوطني المكلف بحمایة وترقیة الطفولة ممثلا في شخص السیدة مریم  2016جوان  09لقد تم بتاریخ  -  1

 شرفي ، وھي قاضیة أحداث وأستاذة بالمعھد الوطني للقضاء  
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قریبة بحكم  شبكةبموافاتنا بها، حیث أن هذه ال للدفاع عن حقوق الطفل ندى شبكةتفضلت 

 1وعلى اتصال متواصل بمرفق القضاء. عملها المیداني من انشغالات الأطفال وأولیاءهم

ضد العمد  العنفجرائم من خلال المبحث الأول  لقد تناولنا في هذا الفصلو 

في المبحث  تناولناثم  ،الماسة بحق الطفل في الحریة وفي الاستقرار رائموالج الأطفال

 ئم المتعلقةالجرا في المبحث الثالث داب العامة ونتهاك الأخلاق والآالعرض وا جرائمالثانی

 بالحالة المدنیة للأطفال.

 المبحث الأول

 الحمایة الجنائیة لحق الطفل في سلامة جسمه وحریته

حالة قتل  199000إلى حدوث  2000 سنةلإحصائیات عالمیة  تثبیتا للعنف"

 سنة.  29سنوات و  10فردا تتراوح أعمارهم بین  565للفتیان، حیث یموت یومیا 

أعمال عنف تصل معدلاتها في إفریقیا والدول  إلى تسجیل لإحصائیة نفسهااوتشیر 

 1 " فرد. 100000حالة عنف ضد الأفراد من أصل كل  1706النامیة إلى حوالي 

على المستوى  حمایة وترقیة حقوق الطفلجمعیة ناشطة في مجال  114م للدفاع عن حقوق الطفل تظندى  شبكة -1
 ، وقد كان لها إسهام في إعداد قانون حمایة الطفل. الوطني

شارع دیدوش مراد، الجزائر الوسطى، الجزائر  105، و یقع مقرها بـ :  2004-01-05و قد تأسست شبكة ندى في 
 العاصمة.
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لقد تأثر المشرع الجزائري بخصوص أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف بما جاء "

شریع الفرنسي إلى غایة . فلقد ظل الت1992به قانون العقوبات الفرنسي قبل تعدیله سنة 

یجرم ویعاقب على الضرب والجرح فحسب، وأضاف إلیهما  1963-05-20صدور قانون 

لیحذف  1982-02-02إثر صدور القانون المذكور أعمال العنف والتعدي، ثم جاء قانون 

عبارة الجرح لكونها تقتضي إما الضرب وإما أعمال العنف. وإثر صدور قانون العقوبات 

تخلى المشرع الفرنسي عن كل هذه المصطلحات  1992-07-22 ؤرخ فيالجدید الم

واستبدلها بمصطلح واحد هو أعمال العنف، في حین لا یزال یعتمد المشرع الجزائري التقسیم 

 2".الرباعي لأعمال العنف العمدیة وهي: الضرب والجرح وأعمال العنف والتعدي

للقوة أو  أو العمدي ستخدام القصديالعنف بأنه الا لقد عرفت منظمة الصحة العالمیة

ضد شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص أو  السلطة أو التهدید بذلك ضد الذات أو

نفسیة أو اضطرابات في النمو  یترتب علیه أذى أو موت أو إصابة قد مما مجتمع بأكمله، 

 3 أو الحرمان.

، 2015، دار أطفالنا للنشر والتوزیع: الجزائر، لهیم قرشي، العنف ضد الأطفاعبد الحمید محمد علي ومنى إبرا -1
 .17ص
، دار هومة: 18الواقعة على الأشخاص)، ط (الجرائم  1ز في القانون الجزائي الخاص، ج أحسن بوسقیعة، الوجی - 2

 .70، ص  2015الجزائر، 
. متاح في  مفهوم وأسباب وأنواع وآثار العنف ضد الأطفال [على الخط] -3
>http://www.zmzm.org/index_ar.php?op=articles&id=54 2016-04-01> (اطلع علیه یوم( 
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لعمد الواقعة على ا الإیذاء ریمةجأربعة مطالب  من خلالث نتناول في هذا المبحسو  

إخفاء قاصر   وجریمة في المطلب الثاني ف القصرطخ وجریمة في المطلب الأول، الطفل

في  جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر  وفي المطلب الثالث  أو إبعاده بعد خطفه

 . المطلب الرابع

 مطلب الأولال

 لطفلالواقعة على ا جریمة الإیذاء العمد

ري الأفعال التي یأتیها شخص على طفل والتي من شأنها أن لقد جرم المشرع الجزائ

تمس بسلامة جسمه وبالوظائف الطبیعیة لأعضائه، وهو ما یتجلى من خلال نص المادة 

التي تجرم وتعاقب على كل فعل ینطوي على ضرب أو جرح أو  انون العقوباتقمن  269

دي  الموجهة ضد قاصر لا منع الطعام أو الرعایة أو أي عمل من أعمال العنف أو التع

 سنة. 16یتجاوز 

لقد عالج المشرع الجزائري هذه الجریمة تحت عنوان أعمال العنف العمدیة في و 

وسنقف على هذه الجریمة من خلال التطرق ، قانون العقوباتمن  276إلى  264المواد من 

سالفة الذكر،  269إلى الأركان المكونة لها وإلى الجزاء المقرر لمرتكبها على ضوء المادة 

 وذلك بتخصیص فرع لكل عنصر.
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 الفرع الأول

 أركان جریمة الإیذاء العمد الواقعة على الطفل

نتعرض هنا إلى النص القانوني الذي یمثل الركن الشرعي للجریمة وكذا الركن 

 المادي بجمیع صوره وأخیرا الركن المعنوي للجریمة.

 الركن الشرعي: -أولا

المعدل والمتمم  2006-12-20المؤرخ في  23-06 انونلقامن  269تنص المادة 

والمتضمن قانون العقوبات على ما یلي: "كل  1966-06-08المؤرخ في  156-66للأمر 

من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو 

أي عمل آخر من  العنایة إلى الحد الذي یعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا

 05 ذاء الخفیف، یعاقب بالحبس من سنة إلىال العنف أو التعدي في ما عدا الإیأعم

 دج".   100000دج إلى  20000سنوات وبغرامة من 

یتبین لنا أنه یشترط لقیام جریمة  العقوبات قانونمن  269باستقراء نص المادة 

 الیة:الإیذاء العمد الواقعة على الطفل توافر الأركان الت

ونشیر  سنة. 16الطفل الذي لم یتجاوز ن الضحیة و یشترط ابتداء لقیام الجریمة أن یك

سنة أي دون  16هنا إلى إنزال المشرع الجزائري لسن القاصر في هذه الجریمة إلى حد 
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قانون حمایة من  2سنة والمنصوص علیه في المادة  18 ـالمحدد ب للطفل الأقصى سنال

 ") سنة كاملة، ...18: كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر ( الطفل "...التي جاء فیها الطفل 

من اتفاقیة حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة  1المادة  وكذا في  ،

-09-02والتي دخلت حیز النفاذ في  1989-11-20المؤرخ في  25-44بموجب القرار 

-19المؤرخ في  461-92 لمرسوم الرئاسيا والتي صدقت علیها الجزائر بموجب 1990

 المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل مع التصریحات التفسیریة. المتضمنو  12-1992

وعلاوة على الركن المفترض فإن جمیع صور أعمال العنف تشترك في الأركان 

 المكونة لها وهي كالتالي:

 الركن المادي: -ثانیا

مي المادي الإیجابي أو السلبي الذي یأتیه یتمثل الركن المادي في السلوك الإجرا

ونشیر إلى أن السلوكات المكونة لكل جرائم العنف  الجاني قصد إلحاق الضرر بالقاصر.

سالفة الذكر التي جاءت بسلوكات  269تكون سلوكات إیجابیة، باستثناء ما أوردته المادة 

لركن المادي في هذه ویأخذ ا سلبیة من شأنها أن تشكل صورة من صور الركن المادي. 

 :الصور التالیة الجریمة
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  الجرح: -1

كل قطع أو تمزیق في الجسم أو في  لم یعرف القانون الجرح، ولكنه یعرف فقها بأنه

 1أیا كان سببه وأیا كانت جسامته وبأي وسیلة تم إحداثه. أنسجته،

ن خلایا الطب الشرعي  بأنه ذلك الأثر الذي یفصم التلاحم الموجود بی في ویعرف

عن الضرب بأن یترك أثرا  الجرح ویتمیز .2الجسم المتجاورة والمتلاحمة بدقة بالغة ویباعدها

في الجسم. ویدخل ضمن الجرح الرضوض والقطوع والتمزق والعض والكسور  والحروق. ولا 

فرق بین الجروح الظاهریة والجروح الباطنیة مثل ضرب امرأة حامل یؤدي إلى إجهاضها. 

الجرح بفعل شيء مادي كسلاح ناري أو أداة قاطعة كسكین أو أداة راضة  وقد یحصل

كعصا أو حجر أو واخزة كإبرة. كما قد یحصل الجرح بفعل حیوان یحرضه صاحبه أو أي 

شخص آخر یستجیب له الحیوان فیحدث جروحا. كما قد یتحقق الجرح بدون استعمال أي 

 أو الشد الشدید من الشعر وغیرها.وسیلة مادیة خارجیة، كالضرب بالید أو الرجل 

 الضرب: -2

لم یعرفه القانون ولكنه یعرف فقها بأنه كل تأثیر على جسم إنسان، ولا یشترط أن 

قضاء بأن الضرب یعاقب علیه الیحدث جرحا أو یترك أثرا أو یستوجب علاجا. وقد حكم 

في العلوم حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر - 1
 .30، ص 2010الجنائیة و علم الإجرام،  جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان: الجزائر ،غیر منشورة ، 

.30حاج علي بدر الدین، المرجع نفسه ، ص   - 2  
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الضربات الموجهة  عبرة بعدد قانونا في حد ذاته أیا كانت النتیجة المترتبة علیه. ولا

 ، فضربة واحدة تكفي لقیام الركن المادي. للضحیة

ویستوي في الضرب والجرح أن یدفع الجاني وسیلة الاعتداء على الضحیة أو یدفع 

الضحیة نحو وسیلة الاعتداء كأن یضرب شخص شخصا آخر بحجر فیصیبه أو یدفع 

سة الضرب كما بیناه سابقا الضحیة على حجر كبیر فیصاب بجروح. ولا عبرة بوسیلة ممار 

 عند الحدیث عن الجرح، كما أنه لا یشترط أن یكون الضرب على قدر من الجسامة.

وبعبارة أشمل لعنصري الجرح والضرب فإن الفقه عرف جریمة الجرح والضرب بأنها 

   1 ."كل فعل یمس سلامة المجني علیه أو صحته تعمدا یعد جرحا أو ضربا"

 نایة عن الطفل:منع الطعام أو الع -3

یفهم ضمنیا من نص هذه المادة أن الجاني أو الجناة في هذه الحالة هم ممن یفرض 

علیهم القانون تلبیة حاجیات الطفل كالآباء أو القائمین على شؤون الطفل في المراكز أو 

یصل المنع من ویشترط لقیام الركن المادي في هذه الحالة أن  ،المؤسسات الخاصة بالطفولة

ت ءاخرج بذلك الإجراتعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحة الطفل للخطر، فالط

 التأدیبیة التي قد تتخذ ضد الطفل.

 الجامعیة:دیوان المطبوعات  ،12 ط  ،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم الخاص) ،عبد االله سلیمان -1
 .181 ص ،1998الجزائر ، 

18 

 

                                                 



 والتعدي: الأخرى أعمال العنف العمدیة -4

یقصد بأعمال العنف الأخرى تلك الأعمال التي تصیب جسم الضحیة دون أن تؤثر 

رضا أو جلب شخص من شعره أو قص علیه أو تترك أثرا فیه ومنه دفع شخص لیسقط أ

 شعر شخص ما عنوة وغیرها من الأعمال.

 أما التعدي فهو ذلك العمل الذي وإن كان لا یصیب جسم الضحیة مباشرة إلا أنه

یة أو ؤدي إلى اضطرابات في  قواها الجسمیسبب لها انزعاجا أو رعبا شدیدا من شأنه أن ی

لإحداث الرعب في نفس الضحیة أو تهدید  العقلیة، ومن هذا القبیل إطلاق عیار ناري

 الضحیة بسكین أو سلاح ناري.

 الركن المعنوي:  -ثالثا

ه القصد الجنائي الذي یتحقق متى ارتكب الجاني فعله عن إرادة وعلم بأن بویقصد 

هذا الفعل یترتب علیه مساسا بسلامة جسم الطفل الضحیة. ویشترط لقیام الركن المعنوي 

ئي العام الذي یتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة الماسة توفر القصد الجنا

بالسلامة الجسمیة للطفل، والقصد الجنائي الخاص الذي یتمثل في نیة الجاني في تحقیق 

 النتیجة التي قد تتفاوت بحسب درجة الضرر الحاصل.
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 الفرع الثاني

 الجزاء

لكل من یأت الأعمال المنصوص علیها الخفیف، فقد رصد المشرع  الإیذاءباستثناء 

وعقوبة الغرامة المالیة سنوات  05 عقوبة الحبس من سنة إلىسالفة الذكر  269في المادة 

 دج. 100000دج إلى  20000من 

یتأثر الجزاء بالنتیجة الحاصلة جراء الأعمال المذكورة في المادة  ولكن حمایة للقاصر

 قوبة في الحالات التالیة:الع وكذا بصفة الجاني ولهذا تشدد 269

أو عدم  سالفة الذكر مرض 269ا في المادة إذا نتج عن الأعمال المنصوص علیه أولا:

یوما أو إذا وجد سبق إسرار أو  15عن العمل لأكثر من  عجز كلي قدرة على الحركة أو

ة وتبقى قیمة الغرامة المالی سنوات عشرالعقوبة بالحبس من ثلاث سنوات إلى  شددترصد ت

 حق أو أكثر من بالحرمان من كما یجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني دون تغییر.

بالمنع من الإقامة من سنة و   1 ،قانون العقوبات من 1 مكرر 9لحقوق الواردة في المادة 

 خمس سنوات على الأكثر. 05 واحدة على الأقل إلى

من جملة الحقوق التي یحرم منها الجاني: العزل أو الإقصاء من أي منصب أو وظیفة لها علاقة بالجریمة، سقوط  - 1
حقوق الولایة كلها أو بعضها، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح، عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو 
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سالفة الذكر فقد أو بتر أحد  269إذا نتج عن الأعمال المنصوص علیها في المادة  ثانیا:

الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أي عاهة 

سنة. والحكم نفسه  20 سنوات إلى 10 العقوبة بالحبس المؤقت من شددمستدیمة أخرى ت

 هذه الأعمال إذا نتج عنها الوفاة دون قصد إحداثها. یسري على

علاجیة نتج عن هذه الأعمال الوفاة دون قصد إحداثها ولكنها حدثت نتیجة لطرق إذا  ثالثا:

 العقوبة إلى السجن المؤبد.شدد فت معتادة

فیعاقب الجاني على ارتكابه لجریمة  إذا نتج عن هذه الأعمال الوفاة مع قصد إحداثها رابعا:

 القتل أو جریمة الشروع في القتل.

الوالدین الشرعیین أو غیرهم من الأصول الشرعیین أو أي  م أحدإذا كان الجناة ه خامسا:

إحدى الحالات  عقوبتهم وفق تشددعلى الطفل أو یتولى رعایته ف شخص آخر له سلطة

 .سالفة الذكر

لقضاء إلا على سبیل الاستدلال، الحرمان من حق التدریس أو العمل في أي مؤسسة شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام ا
 تعلیمیة، عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما.    
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 المطلب الثاني

 جریمة اختطاف القصر

جریمة قدیمة وضاربة  اعتداء على حقهم في الحریة، وهو یشكل  اختطاف الأطفال

استفحلت مؤخرا في مجتمعنا وتفشت بشكل مریع أدخل الهلع والتوجس في  كنهافي القدم، ول

هو التركیز  الجریمة نفوس الآباء خوفا على أولادهم، ولعله مما زاد من الاهتمام بهذه

جرائم الاختطاف المتكررة التي أصبحت تسجل بشكل یكاد یكون  المسلط على الإعلامي

 .كبیرا

هذه الموجة من القلق المترتب على تفشي هذه الجریمة ولقد سایر المشرع الجزائري 

 المعدل والمتمم 01-14من القانون  1مكرر  293للمادة  2014استحداثه سنة  من خلال

لب من خلال تعریف جریمة اختطاف لقانون العقوبات. وهذا ما سنتعرض إلیه في هذا المط

 والجزاء المرصود لمرتكبها. رةصورها وكذا الأركان المكونة لكل صو  الأطفال والتطرق إلى

لم یعرف المشرع الجزائري جریمة اختطاف القصر بل اكتفى بذكر عناصرها والأركان 

الفقه على أنها الأخذ السریع باستخدام كافة أشكال القوة جانب من عرفها  قدالمكونة لها، و 
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سیره وذلك بإتمام  للطفل أو إبعاده من مكانه أو تغییر وجهة أو بطریق التحایل أو الاستدراج

 1السیطرة علیه دون الفصل بین هذا الفعل وبین الجرائم اللاحقة له.

وهو وتأخذ هذه الجریمة صورتین اثنتین، أولا اختطاف قاصر بدون عنف ولا تحایل 

و  التحایل التهدید أو وثانیا اختطاف قاصر عن طریق العنف أوما سنراه في الفرع الأول 

 .ني من صورة لأخرىو ، ویختلف التكییف القانالثانيهو ما سنراه في الفرع 

 الفرع الأول

 صر بدون عنف ولا تحایلطف قاخ

المادة  نص لقد جرم المشرع الجزائري جریمة اختطاف القصر وعاقب علیها بموجب

وقد جاء في المادة  ، وهو ما یشكل الركن الشرعي لهذه الجریمة.قانون العقوباتمن  326

وذلك سنة  18أو أبعد قاصرا لم یكمل  بات ما یلي: "كل من خطفمن قانون العقو  326

بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك، فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس 

دج. وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة  100000إلى  20000سنوات وبغرامة من 

د الأخیر إلا بناء على شكوى من ات المتابعة الجزائیة ضءمن خاطفها فلا تتخذ إجرا

 الأشخاص الذین لهم صفة في إبطال الزواج"".      

، ص 2012، دار الحامد: عمان، 1و العقوبات، ط  ون مكافحة الإرهابفي قانكمال عبد االله محمد، جریمة الخطف  - 1
25-26. 
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وللوقوف على هذه الجریمة نعرض الأركان المكونة لها علاوة على الركن الشرعي 

 وهي:

  الركن المادي: -أولا

 18لم یكمل وهو السلوك الإجرامي الإیجابي المتمثل في خطف أو إبعاد قاصر 

  سنة.

بحسب نص  سنة 18یكمل سن لم  اقاصر الجریمة أن تكون الضحیة في هذه یشترط 

سالفة الذكر، ویستوي الأمر بین كون القاصر ذكرا أو أنثى، غیر أن القاصرة  326المادة 

 الأنثى تسري علیها أحكام خاصة إذا تزوجت من خاطفها.

 :ویقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي

 فعل الخطف أو الإبعاد: -1

دي لفظا الخطف والإبعاد تقریبا المعنى نفسه في الواقع، وهو نقل القاصر من الوسط الذي یؤ 

یعیش فیه أو من الأماكن التي اعتاد البقاء فیها مثل مكان إقامته أو مدرسته أو الطریق 

ولو حتى  ، نقله من أي من تلك الاماكن الى مكان اخرالمؤدیة إلى أي مكان آخر یقصد

س محل اعتبار في المادة الجزائیة. قاصر وموافقته لأن رضا القاصر لیكان ذلك برضا ال

لتطبیقها توافر فعل الخطف أو الإبعاد بحیث إذا  قانون العقوباتمن  326وتشترط المادة 
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ثبت أن القاصر تعمد الهروب من مقر إقامة والدیه مثلا من تلقاء نفسه دون تدخل المتهم أو 

 الجریمة لم تقمتأثیر منه 

  ة الخطف أو الإبعاد:مد -2

التساؤل عن مدة الإبعاد ذلك أنها عنصر حاسم في القول لقد أثیر في الفقه الفرنسي 

وقد اتفق الفقه الفرنسي على أن الغیاب للیلة واحدة یكفي  لقیام  ،بقیام الجریمة من عدمه

من  326ة و لكن هذا الاشكال لا یطرح بالنسبة للقانون الجزائري مادام أن الماد. الجریمة

 .تعاقب على مجرد الشروع في الجریمة  قانون العقوبات سالفة الذكر

 الوسائل المستعملة في الخطف أو الإبعاد: -3

على فعل الخطف أو الإبعاد ولو تم ذلك بدون  قانون العقوباتمن  326تجرم المادة 

ه، عنف ولا تهدید ولا تحایل بغض النظر عن وسیلة نقل القاصر أو تحویله من مكان

، أما إذا تم الخطف أو الإبعاد عن طریق العنف أو جنحةویوصف هذا السلوك بكونه 

التهدید أو التحایل فإن وصف الجریمة یتحول من جنحة إلى جنایة وتطبق علیها أحكام 

 ، وهو ما سنراه في الصورة الثانیة للخطف.قانون العقوباتمن  1مكرر  293المادة 
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  الركن المعنوي: -نیاثا

جریمة خطف أو إبعاد قاصر جریمة عمدیة تستوجب توافر القصد الجنائي أي أن إن 

یرتكب الجاني فعله عن علم وإرادة حرة، ولا عبرة بالباعث على الخطف أو الإبعاد مما یعني 

أنه لا یشترط قصد جنائي خاص في هذه الجریمة، حیث یكفي أن یعلم الجاني أنه یقدم على 

من العمر، غیر أنه قضي في  18علم بأن القاصر دون سن خطف أو إبعاد قاصر وأن ی

فرنسا في هذا الشأن بعدم قیام الجریمة إذا أخطأ الجاني في تقدیر سن القاصر وساد 

 سنة. 18الاعتقاد لدیه بأن القاصر تجاوز سن 

 الفرع الثاني

 خطف قاصر عن طریق العنف أو التهدید أو التحایل

أمام  2016-04-28حافظ الأختام بتاریخ  حسب إحصائیات قدمها وزیر العدل

حالات اختطاف الأطفال المقترنة بالقتل أو الاعتداءات  أعضاء مجلس الأمة بالجزائر فإن

 1. 2015حالة سنة  15الجنسیة أو طلب الفدیة قد بلغت 

1  Ines . kidnapping d’enfants: bientôt un plan d’alerte.  Amroude. ] متاح في ]على الخط.> 
dalerte-plan-un-bientot-denfant-presse/kidnapping-de-dz.com/revue-http://www.presse <   

 )2016-04- 28لع علیھ   اط(
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لجنایة خطف قاصر عن طریق العنف أو التهدید أو  مكرر 293مثل نص المادة وی

 التحایل.

قانون من  326الجریمة مع الجریمة السابقة المنصوص علیها في المادة  وتتفق هذه 

سنة بغض النظر عن كونه  18في الركن المفترض بوجود قاصر لم یكمل سن  العقوبات

ذكرا أو أنثى، وكذا في الركن المادي والركن المعنوي بتوفر القصد الجنائي، غیر أنه ما 

تعمال وسیلة الخطف أو الإبعاد، حیث تشترط یمیز هذه الجریمة عن سابقتها هو في اس

استعمال العنف أو التهدید أو الاستدراج أو أي وسیلة من وسائل  1مكرر  293المادة 

 ر وإبعاده عمدا من مكان تواجده. ولم یكن خطف القاصر وإبعادهالتحایل للتأثیر على القاص

م لقانون العقوبات مجرما المعدل والمتم 01-14 إلى غایة صدور القانون  عن طریق العنف

مكرر  293تجریما خاصا بل كان فعل الخطف عن طریق العنف یخضع لأحكام المادة 

 سواء كان المخطوف قاصرا أو بالغا.

 الفرع الثالث

 الجزاء المترتب على ارتكاب جرائم الخطف أو الإبعاد

واعد عة الجزائیة في جریمة خطف أو إبعاد قاصر بصورتیها إلى القتخضع المتاب

العامة في تحریك الدعوى العمومیة، حیث تتحرك النیابة العامة من تلقاء نفسها بمجرد علمها 

قانون من  326من المادة  2وبالمقابل فإن الفقرة  بوقوع الجریمة ولا تحتاج لتقدیم شكوى.

27 

 



أوردت حكما خاصا بالقاصرة الأنثى المخطوفة أو المبعدة إذا تزوجت من خاطفها،  العقوبات

من لهم الحق في إبطال ذلك المتابعة إلا بناء على تقدیم شكوى م إجراءاتیث لا تتخذ ح

وعلیه  ولا یجوز الحكم على المتهم في هذه الحالة إلا بعد القضاء بإبطال الزواج. الزواج.

أن زواج المخطوفة أو المبعدة من الجاني یشكل  326من المادة   2فیستنتج من نص الفقرة 

المتابعة الجزائیة، ولا سبیل إلى رفع هذه  العقبة إلا بشرطین هما أولا  جراءاتإعقبة في وجه 

إبطال زواج المخطوفة أو المبعدة من قبل من یخول لهم القانون سلطة إبطال الزواج  وثانیا 

 تقدیم شكوى أمام النیابة العامة قصد تحریك الدعوى العمومیة. 

كون في الحالة فت ا أو شرع في ذلكلمن خطف قاصر  أما بخصوص العقوبة المقررة

من  الأولى أي حالة جنحة خطف قاصر بدون استعمال عنف ولا تحایل ولا استدراج بالحبس

دج. في حین أنها تكون في  100000إلى  20000سنوات وبغرامة من  05سنة إلى 

تحایل قاصر عن طریق العنف أو التهدید أو ال أو إبعاد خطف جنایة الحالة الثانیة أي حالة

. أما إذا تعرض القاصر إلى تعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان المؤبد أو الاستدراج بالسجن

الدافع إلى ارتكاب الخطف هو تسدید فدیة أو إذا ترتب على الخطف وفاة الضحیة فیعاقب 

قانون من  1مكرر  293ونشیر هنا إلى أن استحداث المادة  الجاني بعقوبة الإعدام.

جاء في غمرة الارتفاع الذي عرفته جرائم خطف الأطفال  01-14القانون بموجب  العقوبات

وما تبعه من تركیز إعلامي واستنكار شعبي واسع لهذه الجریمة، غیر أن تنفیذ حكم الإعدام 
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لائحة  الجزائر على توقیع بعد 1993ع الجناة یبقى معطلا منذ سنة الذي من شأنه أن یرد

 حكم الإعدام. تنفیذب الأمم المتحدة المتعلقة

ولا تحایل أو باستعمال  عنف سواء بدون أو إبعادهم وترتبط جریمة خطف القصر

من  329العنف والتهدید ارتباطا وثیقا بجریمة أخرى نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

وهي جریمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده، وهو ما سنراه في المطلب  قانون العقوبات

 التالي.

 مطلب الثالثال

 جریمة إخفاء طفل بعد خطفه أو إبعاده

لقد أدرج المشرع الجزائري جریمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده ضمن القسم 

الفرع الاول والمتعلق بخطف القصر وعدم تسلیمهم. وسنتناول في  قانون العقوباتمن  الرابع

 الجزاء المقرر للجاني.ثاني في الفرع ال وفي قانون العقوبات  الأركان المكونة للجریمة
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 الفرع الأول

 أركان جریمة إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده

    تقوم هذه الجریمة متى توافرت الأركان التالیة:

 الركن الشرعي: -أولا

الركن الشرعي لجریمة إخفاء قاصر بعد  قانون العقوباتمن   329یمثل نص المادة 

عمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو هربه من خطفه أو إبعاده، ومؤداه: " كل من ت

إلى  البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي یخضع لها قانونا یعاقب بالحبس من سنة

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین وذلك فیما  100000إلى  20000بغرامة من سنوات و  05

 .عدا الحالة التي یكون فیها الفعل جریمة اشتراك معاقب علیها "

 :توفر عنصرین هما وعلاوة على الركن الشرعي فإنه یشترط لقیام هذه الجریمة

لم یحدد المشرع الجزائري في هذه المادة سن القاصر، ولكنه بإدراجه  وجود قاصر: •

لهذه الجریمة ضمن القسم المتعلق بخطف القصر وعدم تسلیمهم وعملا بسن الرشد الجزائي 

لعام فإن سن القاصر الذي یكون محل اعتبار هنا في ظل غیاب نص قانوني خاص یقید ا

 سنة. 18هو سن 
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ر الذي یشترط لقیام الجریمة أن یكون القاص أن یكون القاصر مخطوفا أو مبعدا: •

  تم إخفاؤه قد خطف أو أبعد.

 الركن المادي: -ثانیا

  وهي: أخذ ثلاث صوروی الإخفاء:وهو وقوع فعل 

 قاصر كان قد خطف أو ابعد. خفاءإ -1

 من له الحق في المطالبة به أو ب القاصر عن من یبحث عنه سواء ممنتهری -2

  والدرك الوطني. الشرطة یة المختصة بالبحث عن المفقودین كرجالممثلي السلطات العموم

الطفل القاصر هو إخفاء التي یخضع لها قانونا و إخفاء القاصر عن السلطة  -3

  .التهذیبالحمایة  و تدابیر الذي كان محل أحد 

 :الركن المعنوي  -ثاثال

التهریب و  الإخفاء یشترط أن تتجه إرادة الجاني في إتیان فعله بإرادة حرة في فعل

 وعن علم بأن القاصر قد خطف أو أبعد عن المكان الذي وضع فیه.
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 الفرع الثاني

 الجزاء

فإن مرتكب جریمة إخفاء قاصر  قانون العقوباتمن   329بالرجوع إلى نص المادة 

إلى  20000سنوات وبغرامة مالیة من  05 ىأو إبعاده یعاقب بالحبس من سنة إلبعد خطفه 

 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین. 100000

 من حمایة الأطفال من حوادث السلطات العمومیة تمكین والغرض من العقاب هو 

 الخطف والإبعاد والإخفاء.

یة، بل تخضع للقواعد للمتابعة الجزائ ولا یشترط القانون في هذه الجریمة أي قید

  العامة التي تفترض أن تتحرك النیابة العامة فور علمها بوقوع الجریمة. 

كون هذه الأفعال اشتراكا في تونشیر إلى أن تطبیق هذا النص معلق على أن لا 

 جرائم أخرى.
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 المطلب الرابع

 التخلي عن الأطفال وتعریضهم للخطر

 314طفل للخطر وهو ما نصت علیه المادة أولا تعریض ال صورتین،یأخذ هذا الفعل 

قانون من  320، وثانیا التخلي عن الطفل الذي نصت علیه المادة قانون العقوباتمن 

رعا مستقلا لكل صورة من الصورتین، مع التنبیه إلى أن الوصف وسنخصص ف .العقوبات

ب ما إذا كان الجنائي لهذه الجریمة یتغیر تبعا لصفة الجاني ومكان ترك الطفل وذلك بحس

 المكان آهلا بالناس أو خالیا.   

 الفرع الأول

 تعریض الطفل للخطر

ترتبط هذه الجریمة ارتباطا وثیقا بجریمة حرمان القصر من العنایة والطعام 

ا والتي سبق لنا تناوله قانون العقوباتمن  269المنصوص والمعاقب علیها بموجب المادة 

وللوقوف على هذه الجریمة یتطلب منا الأمر التعرض في المطلب الأول من هذا المبحث. 

 للأركان المكونة لها وإلى الجزاء المقرر للجاني.
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 أركان جریمة تعریض الأطفال للخطر: -أولا

الركن الشرعي للجریمة، وعلاوة على ذلك فتتطلب  318إلى  314 یمثل نص المواد من

 .فر الركنین المادي والمعنوي لقیامهاالجریمة توا

  لركن المادي:ا -1

 السلوكات التالیة: إتیان تمثل فيوی

ویقصد به نقل الطفل من مكان آمن والذهاب به إلى  *الترك أو التعریض للخطر:

مكان آخر آهل بالناس أو خال وتركه هناك، وهو عنصر یتم تكوینه بمجرد الانتهاء من 

اجة إلى البحث عن عملیة النقل والترك دون الحاجة إلى إثبات أي تصرف آخر ودون الح

، وعلیه فإنه   التي تم نقل الطفل بواسطتها سیلةالو الحالة التي كان علیها الضحیة ولا عن 

یكفي ترك الطفل أو تعریضه للخطر لقیام الجریمة، وتبعا لذلك تقوم الجریمة في حق من 

 .الناس من أي مكان آخر ولو تم ذلك على مرأى مسجد أو یترك طفلا أمام باب ملجأ أو

من الالتزامات المترتبة على  تهربا ویرى الدكتور أحسن بوسقیعة بأن هذه الجریمة تمثل 

 الحضانة.
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*حمل الغیر على ترك الطفل أو تعریضه للخطر: وهو وجه من أوجه التحریض، 

 1ویشكل جریمة یعاقب علیها القانون كما یعاقب على الفعل في حد ذاته.

 الركن المعنوي:   -2

الذي یتحقق بعلم الجاني بكل أركان  مة توافر القصد الجنائي،تتطلب هذه الجری

غیر أنه   الجریمة واتجاه إرادته الحرة غیر المعیبة إلى التخلي عن الطفل وتعریضه للخطر، 

ه ما یتحكم في العقوبة هو النتیجة الحاصلة عن الفعل ولیس القصد الجنائي الذي لا أثر ل

ول بأن القصد الجنائي لیس شرطا لقیام الجریمة بل تقوم في درجة العقوبة، ومنه یمكننا الق

 الجریمة بمجرد حصول نتیجة الترك.

 الجزاء: -ثانیا

إن الجزاء في هذه الجریمة یتأثر بمكان ارتكاب الجریمة إذا ما كان خالیا من الناس 

أو  نأو آهلا بالناس، غیر أن العقوبة في كلتا الحالتین تشدد بتوافر أحد الظرفین المشددی

ونقصد بصفة الجاني هنا صلة الجاني  ،وهما درجة الضرر الحاصل وصفة الجاني كلاهما

 .لهاتین الحالتین وسنفصل في الجزاء المقرر للجاني تبعا ،بالطفل الضحیة

 .203-202 ص ،المرجع السابق ،انظر أحسن بوسقیعة - 1
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والمكان الخالي هو  الطفل في مكان خال أو حمل الغیر على فعل ذلك: ترك -1

دة ولا یتوقع إتیان أحد إلیه، وهي الحالة التي یحتمل الذي لا یوجد فیه الناس ولا یرتادونه عا

 معها هلاك الطفل دون أن یعثر علیه أو تقدم له المساعدة.

إذا  سنوات. وتشدد العقوبة 03 وفي هذه الحالة یعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى

  توفر أحد الظرفین التالیین أو كلاهما: 

لمدة تتجاوز عشرین یوما فإن  عجز أو مرض حصلإذا  درجة الضرر الحاصل:*

سنوات. أما إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد  05 الجاني یعاقب بالحبس من سنتین إلى

 سنوات. 10 إلى 05 الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة فإن الجاني یعاقب بالسجن من

إذا كان  قانون العقوباتمن  315تغلظ العقوبة حسب نص المادة  صفة الجاني:*

ین یتولون رعایته على النحو ل أو ممن له سلطة علیه أو أحد الذي هو أحد أصول الطفالجان

 التالي:

مرض  سنوات إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر 05 الحبس من سنتین إلى-

 یوما. 20 أو عجز كلي لمدة

 سنوات إذا نتج عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو 10 إلى 05 السجن من -

 یوما. 20 لمدة تتجاوز عجز كلي
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سنة إذا نتج عن الترك أو التعریض للخطر بتر أو عجز  20 إلى 10 السجن من -

 ضاء الطفل أو أصیب بعاهة مستدیمة.في أحد أع

 1 الطفل. تج عن الترك أو التعریض للخطر وفاةالسجن المؤبد إذا ن -

ن ترك الطفل إ س أو حمل الغیر على فعل ذلك:الطفل في مكان آهل بالنا ترك -2

وتعریضه للخطر هو فعل مجرم قانونا ولكنه أقل ضررا في نظر  في مكان یقصده الناس

العثور على الطفل ومساعدته قبل  القانون من ترك الطفل في مكان خال ربما لوجود فرص

عرض ویت  2أن یهلك، ویكون ترك الطفل وتعریضه للخطر قصد التخلص منه نهائیا. 

 أحد العقوبة بتوافر شدد. وتأشهر إلى سنة 03لعقوبة الحبس من  ةفي هذه الحال الجاني

 التالیین أو كلاهما: الظرفین

إذا نتج عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي  درجة الضرر الحاصل:*

ذا نتج عن الترك وإ  أشهر إلى سنتین. 06یوما یعاقب الجاني بالحبس من  20 لمدة تتجاوز

ر أو عجز في أحد أعضاء الطفل أو أصیب بعاهة مستدیمة فتكون أو التعریض للخطر بت

وأما إذا أدى الترك أو التعریض للخطر إلى  سنوات. 05 العقوبة بالحبس من سنتین إلى

 سنوات. 10 إلى 05 وفاة الطفل فتكون العقوبة هي السجن من

 من قانون العقوبات. 315انظر المادة  - 1
 ، الجزائر: دار بارتي للنشر، ص12قانون العقوبات الجزائري في ضوء الممارسة القضائیة، ط ،انظر أحسن ,بوسقیعة -2

158. 
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ى تغلظ العقوبة في هذه الجریمة ضد الأصول أو من لهم سلطة عل صفة الجاني:*

 الطفل أو ممن یتولون رعایته على النحو التالي:

ریض للخطر مرض تعأشهر إلى سنتین إذا لم ینشأ عن الترك أو ال 06 الحبس من-

 یوما. 20 عجز كلي لمدة تتجاوز أو

 سنوات إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو 05 الحبس من سنتین إلى-

 یوما. 20 عجز كلي لمدة تتجاوز

سنوات إذا نتج عن الترك أو التعریض للخطر بتر أو  10إلى  05 نالسجن م-

 ضاء الطفل أو أصیب بعاهة مستدیمة.عجز في أحد أع

 سنة إذا أدى الترك أو التعریض للخطر إلى وفاة الطفل. 20 إلى 10 السجن من-

وفي جمیع الأحوال وسواء تعلق الأمر بترك الطفل في مكان خال أو غیر خال فإن 

مع توفر  في الوفاة عاقب بالسجن المؤبد إذا تسبب ترك الطفل أو تعریضه للخطرالجاني ی

ویعاقب بالإعدام إذا اقترن فعل الترك أو التعریض للخطر مع سبق الإسرار أو  نیة إحداثها.

 الترصد.
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الحرمان من أحد الحقوق  قانون العقوباتمن  319بناء على نص المادة  كما یجوز

إذا شكل فعل الترك أو التعریض  قانون العقوبات من  14ادة المنصوص علیها في الم

  1للخطر جریمة جنحیة. 

 الفرع الثاني

 جریمة التحریض على ترك الطفل

عي لجریمة التحریض على الركن الشر قانون العقوبات من  320یشكل نص المادة 

دورا فاعلا قوم المسؤولیة الجزائیة في هذه الجریمة في حق كل شخص یلعب ترك الطفل. وت

 في دفع الأب والأم أو أحدهما إلى التخلي عن ولده لمصلحته، وذلك بالتحریض أو

التوصل  تعهد مكتوب أو بالقیام بدور الوسیط بین الوالدین وبین الغیر قصد بالحصول على

وسنتناول في ما یلي صور هذه الجریمة ثم  الطفل الذي سیولد. في الأخیر إلى التخلي عن

 رر لمرتكبها.الجزاء المق

تأخذ هذه الجریمة حسب نص المادة  صور جریمة التحریض على ترك الطفل: - أ

 ثلاث صور وهي:قانون العقوبات من  320

ا الجاني هي العزل أو الإقصاء من المناصب والوظائف التي لها علاقة بالجریمة، من جملة الحقوق التي قد یحرم منه1-
عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما، عدم الأهلیة لأن یكون خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على 

  رمان من حق الانتخاب او الترشح.سبیل الاستدلال، الحرمان من العمل في التدریس أو في أي مؤسسة تعلیمیة، الح
39 

 

                                                 



تتمثل الصورة الأولى في تحریض الوالدین أو أحدهما على  الصورة الأولى: -1

وجب هذه بأي وسیلة كانت. وتست المولود أو الذي سیولد، وذلك بإغرائهم طفلهمالتخلي عن 

الصورة توفر بعض العناصر لقیام الجریمة، حیث یجب أن یقوم الجاني بتحریض أو إغواء 

لا سواء أحد الوالدین أو كلاهما قصد التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سیولد مستقب

بمقابل أو بدون مقابل، علاوة على وجوب وجود علاقة بنوة بین الطفل المتخلى عنه وبین 

ن الذي تم تحریضه. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هذا النص الجنائي أحد الوالدی

ما دام أن النص جاء عاما في عباراته ولم یشترط أن یكون  العزباء یسري أیضا على الأم 

ول على منفعة كما تستلزم هذه الجریمة توافر نیة الحص الطفل المتخلى عنه ولدا شرعیا.

 لمبتغى من قبل المحرض. ساسي االتي تعكس الهدف الأ

لوالدین أو من تتمثل الصورة الثانیة في الحصول على عقد من ا الصورة الثانیة: -2

بالتخلي عن طفلهما الذي سیولد أو الشروع  یتعهدان بمقتضاه أیا كان شكل هذا العقد أحدهما

هذه الصورة واستعماله أو الشروع في استعماله. وتختلف  في ذلك، وكذا حیازة مثل هذا العقد

غیاب نیة الحصول على فائدة، بالإضافة إلى  عن سابقتها من حیث أركان الجریمة في

عنصر التعاقد والذي یتمثل في أي عقد مهما كان شكله یبرمه الجاني مع المرأة الحامل أو 

وباستقراء الواقع فإن أقرب صورة إلى هذه  مع زوجها یقضي بالتخلي عن الطفل الذي سیولد.

ة هي الأم البدیلة التي تحمل الطفل في رحمها عن طریق التلقیح الاصطناعي على الجریم

 أن تتنازل عنه عند ولادته لشخص آخر، وهو ما یعني وجود عقد ما مهما كان شكله.
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وبالرجوع إلى قانون الأسرة نجد أنه أجاز لجوء الزوجین إلى التلقیح الاصطناعي 

عي باستعمال الأم البدیلة حتى لا تتحول الأمومة غیر أنه منع التلقیح الاصطنا 1بشروط 

، لأن معنى الأمومة لیس مجرد علاقة بیولوجیة بل یكمن معناها إلى سلعة تؤجر وتستأجر

ھُ وَھْناً عَلىَٰ وَھْنٍ  أساسا في الحمل، ولذلك قال االله تعالى " نْسَانَ بوَِالدَِیْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ یْنَا الإِْ  وَوَصَّ

ھُ كُرْھًا وَوَضَعَتْھُ  ضا سبحانه وتعالى "وقال أی 2"  یْنَا الإْنِْسَانَ بِوَالِدَیْھِ إحِْسَانًا ۖ حَمَلتَْھُ أمُُّ وَوَصَّ

منح فربط القرآن الكریم بین الحمل والأمومة، فالتي تحمل هي الأم ولیست التي ت 3 ". كُرْھًا

مال الأم البدیلة أو الأم الرحم باستع استئجارالبویضة لغیرها لقاء أجر معلوم. وعملیة 

ورة جدیدة من صور اختلاط الأنساب وص إفساد للمعنى الحقیقي للأمومة المضیفة ما هو إلا

وتجاوز على أحكام العدة والحضانة وتزعزع في نظام المیراث واضطراب في سیاسة 

   4 القضاء.

في التوسط تتمثل الصورة الثالثة من صور التحریض على ترك الطفل  الصورة الثالثة: -3

للحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو الشروع في ذلك، فهي بذلك وسیلة من وسائل 

ارتكاب جرائم تحریض الوالدین أو أحدهما على التنازل على طفله المولود أو الذي سیولد 

وتفترض هذه الصورة أن یقوم شخص بالوساطة بین الوالدین أو بین أحدهما  لفائدة الغیر.

 المتضمن قانون الأسرة. 02-05مكرر من الأمر  45المادة  راجع -1

 من سورة لقمان. 14الآیة  2 
 من سورة الأحقاف. 15الآیة  3
الرحم، مجلة صوت القانون، مخبر نظام الحالة المدنیة،  استئجارالمبررات الشرعیة والقانونیة لمنع  ،جیلالي ،عشیر 4
 .226 ص ،2014، أكتوبر 2امعة خمیس ملیانة، عج

41 

 

                                                 



رف ثالث وذلك بالقیام بالمساعي التمهیدیة أو التنفیذیة قصد جعل الأطراف تتفق وبین ط

على تخلي الوالدین أو أحدهما على الطفل المولود أو الذي سیولد مستقبلا، وذلك من أجل 

تحقیق فائدة للوسیط أو للغیر بغض النظر عن نوع الفائدة أو مقدارها أو عمن یتحصل 

التي یقوم بها الوسیط قصد  ة تستلزم توفر عنصر الوساطةعلیها. إذن فإن هذه الصور 

الحصول على فائدة عن طریق تحریض أو إغواء الوالدین أو أحدهما للتخلي عن طفله 

المولود أو الذي سیولد مستقبلا، مما یعني بدون أدنى شك بأن العنصر المعنوي متحقق 

 .                      بمجرد توفر هذه النیة

ویمكننا القول بأن تحقیق وقائع أي صورة من الصور الثلاثة السابقة مشتملة   -4

من  320على العناصر المكونة لها تكفي وحدها لقیام الجریمة المنصوص علیها في المادة 

 بفقراتها الثلاثة.قانون العقوبات 

 320إن جریمة التحریض على ترك الطفل المنصوص علیها في المادة  الجزاء: -ب

بصورها الثلاثة التي تم التطرق إلیها تشكل جنحة یعاقب علیها القانون قانون العقوبات من 

 دج. 200.00إلى  100.00أشهر وبغرامة من  06لحبس من شهرین إلى با

وتختلف هذه الجریمة نوعا ما عن جرائم ترك الأطفال وتعریضهم للخطر التي سبقت 

أو  على الوالدین هنا یث أن العقوبة لا تسلطمن ح تها في الفرع الأول من هذا المطلبدراس

لصالح الغیر، بل تسلط على شخص آخر یلعب دورا  على أحدهما بسبب تخلیه عن طفله
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إیجابیا وفاعلا في دفع الوالدین أو أحدهما للتخلي عن طفله لمصلحة الغیر. كما نشیر إلى 

  م الجریمة.           أن كل صورة من الصور السابقة تشكل كیانا مستقلا بذاته في قیا

وبالحدیث عن جرائم ترك الأطفال وتعریضهم للخطر نكون قد أتممنا دراسة الجرائم  

 التعرض إلى بعدالماسة بحق الطفل في سلامة جسمه وبحقه في الحریة وفي الاستقرار، 

وإخفاء القصر بعد الخطف أو  أعمال الإیذاء البدني الواقعة على الطفل وجرائم الخطف

وسندرس في ما یلي الجرائم التي من  وكذا جرائم ترك الأطفال وتعریضهم للخطر. بعادالإ

    شأنها أن تشكل اعتداء على حق الطفل في حمایة عرضه وأخلاقه. 

 المبحث الثاني

 على عرضه وأخلاقه الجنائیة لحق الطفل في الحفاظ  مایةالح

مة والحیاء واحترام إن الأخلاق الحمیدة تفترض مطابقة السلوك لفروض الحش

الأعراف والتقالید المقبولة اجتماعیا، وبعبارة أخرى هو موافقة السلوك للآداب العامة والنظام 

العام، ومنه فإن الاعتداء على تلك الأخلاق هو اعتداء على نظام مجتمع بأكمله، مع مراعاة 

فما هو من النظام أن فكرة الآداب العامة والنظام العام تخضع لعنصري الزمان والمكان، 

العام في بلد ما لیس هو كذلك في بلد آخر، وما كان یعتبر من النظام العام في سنوات 

ك في البلد الواحد. ومن هنا جاءت عنایة المشرع الجزائري بالجرائم الماسة مضت لم یعد كذل

جرائم  بالعرض والأخلاق ولا سیما إذا كان الطفل محلا لها. وقد اعتد المشرع الجزائري في
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العرض بصغر سن الضحیة، فجعل منه تارة ركنا من الأركان المكونة للجریمة وتارة ظرفا 

ركنا بعض الجرائم التي یكون فیها صغر سن الضحیة  الاول وسنتناول في المطلب مشددا.

نعرض لبعض الجرائم التي یكون فیها صغر سن  و في المطلب الثاني، من أركان الجریمة 

 ددا للعقوبة.ظرفا مش الضحیة

 الأولالمطلب 

 المجني علیه كركن في بعض جرائم العرض السن صغر

لقد سعى المشرع الجزائري إلى حمایة عرض القاصر وأخلاقه بتشدید العقوبة على 

الجاني متى كان الضحیة قاصرا، وذهب إلى أبعد من تشدید العقوبة حین اعتبر في بعض 

الجریمة. ولقد عالج المشرع الجزائري الجرائم الجرائم صغر سن الضحیة ركنا من أركان 

الماسة بأخلاق القاصر تحت عنوان تحریض القصر على الفسق وفساد الأخلاق. وسنتناول 

 بعض الجرائم التي یكون فیها صغر سن الضحیة ركنا من أركان الجریمة.
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 ولالفرع الأ 

 جریمة تحریض قاصر على الفسق

وجرمها بموجب  تحریض القصر على الفسق لقد نص المشرع الجزائري على جریمة

سنة  18التي جاء فیها: "كل من حرض قاصرا لم یكمل قانون العقوبات من  342المادة 

على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجیعه علیه أو تسهیله له ولو بصفة عرضیة، یعاقب 

 دج، ویعاقب على 100000إلى  20000سنوات وبغرامة من  10إلى  05بالحبس من 

الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجریمة 

 التامة".

ویتمثل معنى التحریض في كل عمل من شأنه أن یفسد أخلاق القاصر ویوجه سلوكه 

نحو الرذیلة. ویجب أن لا یفهم معنى الفسق وفساد الأخلاق بأنه مرتبط بالممارسات الجنسیة 

تعدى مفهوم الفسق وفساد لطفل أو تحریضه في هذا الاتجاه فحسب، بل یالواقعة على ا

لك إلى التأثیر على أخلاق القاصر بتمكینه من مشاهدة الأفلام الخلیعة مثلا أو الأخلاق كذ

ت أو القیام بأي عمل في حضور مجالس یشرب فیها الخمر أو یتم فیها تعاطي المخدرا

 1اته الأخلاقیة.حضور قاصر من شأنه أن یؤثر على توجه

أنظر كمال حمیش، الحمایة القانونیة للطفل في ظل التشریع الجزائي الجزائري، مذكرة تخرج من المعهد الوطني للقضاء،   1
   .2004، الجزائر : 12دفعة 
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بموجب القانون  2014ولقد كان المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون العقوبات سنة  

یمیز بین صورتین في جریمة تحریض القصر على  2014-02-04المؤرخ في  14-01

الفسق وفساد الأخلاق، الأولى تقوم متى وقع التحریض ولو بصفة عرضیة على قاصر لم 

ة تقوم متى وقع فعل التحریض بصفة اعتیادیة على قاصر لم یكمل سنة، والثانی 16یتجاوز 

سنة. وبهذا فقد كان لتعریف الاعتیاد أهمیة قصوى كونه یساعد في تكییف الجریمة،  19

لم یعد لمفهوم الاعتیاد معنى، ما دام أن المشرع الجزائري قد  2014ولكن بعد تعدیل سنة 

تخلى عن تقسیم الجریمة إلى جریمة عرضیة سنة و  18حدد سن القاصر في هذه الجریمة ب

 وجریمة اعتیادیة.   

تقوم هذه الجریمة بتوافر  أركان جریمة تحریض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق: -أولا

 الأركان التالیة:

سنة،  18 كملقاصر لم یوهو ان تكون الجریمة واقعة على  الركن المفترض: -1

 ذكرا كان أو أنثى.

 تقتضي الجریمة وجود عنصرین اثنین لقیام الركن المادي وهما:  الركن المادي: -2

تتطلب الجریمة لقیامها في حق الجاني القیام بعمل مادي من  *القیام بعمل مادي:

شأنه أن یوجه سلوك القاصر نحو الفسق وفساد الأخلاق، ولكن لا یشترط أن یؤدي هذا 

ن الشروع في الجریمة معاقب العمل إلى حصول النتیجة المرجوة من طرف المحرض لأ
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یه أیضا. وعلیه فلا یهم إن كان العمل الذي قام به الجاني قد دفع القاصر فعلا إلى عل

الرذیلة أو شجعه علیها أو سهلها له، كما لا عبرة بكون القاصر فاسد الأخلاق عند ارتكاب 

مر أو قبول وقد یأخذ العمل المادي عدة أشكال كقبول قصر داخل حانات شرب الخ الفعل.

إرسال صور وملفات ذات إیحاءات جنسیة للقاصر، سواء وصلت  قصر في دور للدعارة أو

  غیرها من الأشكال. إلیه أم لم تصل، أو

تشترط هذه الجریمة أن یقدم الجاني على تحریض القاصر  إشباع شهوات الغیر:*

 ة.على الفساد أو الفسق إرضاء لشهوات الغیر لا تحقیقا لرغبته الشخصی

جریمة عمدیة  الفسق وفساد الأخلاق إن جریمة التحریض على :الركن المعنوي-3

یشترط فیها القصد الجنائي الذي یتوافر متى علم الجاني بأنه یتعامل مع قاصر من جهة، 

   1وأنه أقدم عمدا على إفساده إرضاء لشهوات الغیر.

قانون ة جنحیة یعاقب علیها إن التحریض على الفسق وفساد الأخلاق جریم الجزاء: -ثانیا

إلى  20000سنوات وبغرامة من  10إلى  05بالحبس من  342بموجب المادة العقوبات 

ة بالعقوبة دج، كما یعاقب على الشروع فیها ولو ارتكبت الجریمة بصفة عرضی 100000

 المقررة للجریمة التامة.

ة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار المؤسس،، بدون طبعة1الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج ،جیلالي، بغدادي 1-
 . 166ص  ،1996: الجزائر ، 
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 الفرع الثاني

 ضد قاصر جریمة الفعل المخل بالحیاء المرتكب بدون عنف 

یقع على ما یعتبر عورة في جسم الإنسان  إن الفعل المخل بالحیاء هو كل فعل

شخص أو أكثر ویخدش عاطفة الشعور العام  وموضوع عفة وحشمة على مرأى أو مسمع

بالحیاء. ولقد جعل المشرع الجزائري صغر سن الضحیة ركنا في جریمة الفعل المخل 

سنة. وقد نص المشرع الجزائري  16قاصر لم یتجاوز بالحیاء المرتكب ولو بدون عنف ضد 

حیث جاء فیها: "یعاقب قانون العقوبات من  334على هذه الجریمة وجرمها بموجب المادة 

 16سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد قاصر لم یكمل  10إلى  05بالحبس من 

 10إلى  05لمؤقت من سنة ذكرا أو أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك. ویعاقب بالسجن ا

من عمره  16سنوات أحد الأصول الذي یرتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد قاصر ولو تجاوز 

 ولم یصبح بعد راشدا بالزواج".

تتمثل أركان هذه  أركان جریمة الفعل المخل بالحیاء المرتكب بدون عنف ضد قاصر: -أولا

 الجریمة في ما یلي:

سنة. أما إذا كان الجاني أحد  16یتجاوز وهو القاصر الذي لم  الركن المفترض: -1

 سن الرشد المدني. بلغمفترض یكون القاصر الذي لم یأصول القاصر فإن الركن ال
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 ویتكون من ثلاثة عناصر وهي: الركن المادي: -2

وهو كل فعل من شأنه أن یخدش الحیاء العام،  *الفعل المنافي للحیاء والحشمة:

لقاضي الموضوع لتحدید ما إذا كان الفعل المرتكب مخلا والسلطة التقدیریة متروكة هنا 

بالحیاء العام، بالنظر إلى طبیعة الفعل وظروف ارتكابه ومكان وقوعه، مع أن الرأي قد 

استقر في الفقه والقضاء على اعتبار العورة معیارا لضبط مدى خدش الحیاء العام. ولكن 

تحدید العورة، وفي غیاب نص قانوني تباینت الآراء في المرجع الذي یجب أن یعتمد في 

یرجع إلى العرف السائد والعادات والتقالید وأحوال البیئة الاجتماعیة، وهكذا فإن العورة في 

 الفقه الإسلامي هي كل ما یستر الإنسان استنكافا وحیاء. 

یشترط أن یؤتى الفعل المنافي للحیاء والآداب العامة  *اتصال الفعل بجسم الضحیة:

 م القاصر حتى یكون مخلا بالحیاء.على جس

ال العنف سواء المادي أو یشترط أن یرتكب الفعل باستعم *استعمال العنف:

 . المعنوي

المنافي  یتحقق الركن المعنوي بانصراف إرادة الجاني إلى إتیان الفعل الركن المعنوي:-3

ق القصد ، غیر أن إتیان الفعل بصفة عرضیة لا یكفي لتحقجسم القاصر للحیاء على

        الجنائي.
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: یجرم القانون ویعاقب على الفعل المخل بالحیاء المرتكب بغیر عنف ضد الجزاء -ثانیا

 قاصر ویمیز في ذلك بین حالتین حسب سن القاصر كما یلي: 

، تشكل الجریمة جنحة تعاقب سنة 16إذا كان المجني علیه قاصرا لم یتجاوز  -1

 سنوات. 10إلى  05بالحبس من قانون العقوبات من  334 علیها الفقرة الأولى من المادة

من  337سنة حسب نص المادة  20إلى  10وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من 

    في الحالتین التالیتین:قانون العقوبات 

 *إذا كان الجاني أحد أصول القاصر أو ممن یتولون رعایته.

 ارتكاب الجریمة.*إذا استعان الجاني بشخص آخر أو أكثر على 

سن الرشد المدني ولم یصبح بعد راشدا  بلغذا كان المجني علیه قاصرا لم یإ -2

، تكون الجریمة في هذه الحالة جنایة وكان الجاني أحد الأصول سنة 16ولو تجاوز  بالزواج

  سنوات.  10إلى  05بالسجن من  334یعاقب صاحبها حسب نص الفقرة الثانیة من المادة 

لقانون في كل الأحوال على الشروع في الجریمة بنفس العقوبات المرصودة ویعاقب ا

 للجریمة التامة.
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 المطلب الثاني

 صغر المجني علیه كظرف مشدد في بعض جرائم العرض

لقد اعتبر المشرع الجزائري سن الضحیة ظرفا مشددا في بعض جرائم العرض، وإن 

را. وقد عمد المشرع الجزائري إلى اعتبار كانت الجریمة تقوم حتى ولو لم تكن الضحیة قاص

سن الضحیة ظرفا مشددا حمایة لعرض القاصر وأخلاقه، وذلك بالنظر إلى سهولة إغواء 

القاصر والتأثیر علیه بسبب صغر سنه. وفي ما یلي نفصل في بعض هذه الجرائم التي 

 تشدد فیها العقوبة متى كانت الضحیة قاصرا.

 الفرع الأول

 بجریمة الاغتصا

تعتبر جریمة الاغتصاب الأخطر من بین جرائم العرض، وهي من الجرائم الماسة 

قانون ولقد نص  بالشرف وبالأخلاق الحمیدة، وهي من جرائم الاعتداء على الإرادة. 

منه، غیر أن القانون  336على جریمة الاغتصاب وجرمها بموجب نص المادة العقوبات 

ولكنها تعرف فقها بأنه إتیان امرأة بغیر رضاها الجزائري لم یعرف جریمة الاغتصاب، 
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مما یخرج معه وقوع   1وممارسة العملیة الجنسیة الطبیعیة وغیر الشرعیة ممارسة كاملة، 

كان العمل القضائي في الجزائر قد  الجریمة على الذكر سواء كان بالغا أو قاصرا. ولكن إذا

دون الذكر، فإن تعدیل الفقرة الثانیة  استقر على اعتبار جریمة الاغتصاب تقع على الأنثى

تجعلنا نلمس بوادر تغییر نظرة المشرع الجزائري لجریمة قانون العقوبات من  336من المادة 

سالفة الذكر تنص على "القاصرة التي  336الاغتصاب، حیث كانت الفقرة الثانیة من المادة 

سنة ویستبدل  18صر إلى لیرفع من سن القا 2014سنة"، فجاء تعدیل سنة  16لم تكمل 

مصطلح (القاصرة) بمصطلح (القاصر)، مما قد یفهم معه أن الجریمة قد تقع إما على 

القاصرة الأنثى أو القاصر الذكر، ولعل في هذا ربما مسایرة للمشرع الفرنسي الذي عدل عن 

  .  1980اعتبار الاغتصاب لا یقع إلا على الأنثى، بعدما كان یعتبره كذلك قبل سنة 

 أركان جریمة الاغتصاب: -أولا

 تقوم الجریمة متى توفرت أركانها وهي: 

 ن المادي: الرك -1

 یتمثل السلوك الإجرامي في صورتین:

 *فعل مواقعة الجاني للقاصرة بالأعضاء وفي المواضع المحددة شرعا.

، الجزائر: دیوان المطبوعات 2شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم الخاص)، ط ،انظر محمد ،صبحي نجم - 1
 .74 ص ،2000، الجامعیة
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*استعمال العنف ضد القاصرة سواء كان هذا العنف مادیا كاستعمال القوة الجسمیة 

وسیلة أخرى كالضرب والخنق أو معنویا كالإكراه الأدبي بتهدید القاصرة بفضحها  أو أي

وذلك بنشر صورها بعد تصویرها. ونشیر إلى أنه سواء استعمل الجاني العنف أو لم 

یستعمله ضد القاصرة فإن الجریمة تقوم في حقه، إذ أن رضا القاصر لیس محل اعتبار في 

 المادة الجزائیة. 

  معنوي:الركن ال -2

یثبت القصد الجنائي لدى الجاني بعلمه وقت ارتكاب الفعل واتجاه إرادته الحرة إلى 

سنة بدون رضاها مواقعة غیر مشروعة، والعنف والإكراه  18أنه یواقع قاصرة لم تكمل 

 والتهدید ما هي إلا قرائن على توفر القصد الجنائي في أغلب الأحوال. 

 :الجزاء -ثانیا

لتشدید یعاقب الجاني المرتكب لجریمة الاغتصاب حسب نص الفقرة في غیاب ظرف ا

 سنوات. 10إلى  05بالسجن المؤقت من  336الأولى من المادة 

الضحیة قاصرا لم إذا كانت  سنة 20إلى  10لتصبح السجن المؤقت من  وتشدد العقوبة

على  دمأنه أق تقدیر سن الضحیة ما دام ، ولا عبرة بادعاء الجاني بالخطأ فيسنة 18تكمل 

ي صغر السن لیشدد من الاعتداء علیها، فالجریمة تقوم بغض النظر عن سن الضحیة ویأت

 .العقوبة فقط
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انعدام الرضا بالنسبة لاغتصاب أنثى بالغة، فانعدام رضا  كما یشترط في الظروف العادیة

ا الأنثى فإذا حصل الوقاع برض الأنثى هو جوهر الاغتصاب إذا كانت الضحیة أنثى بالغة،

، أو حصل اشخص متزوج فیكون الوقاع جریمة زنلغة فلا جریمة فیه إلا إذا حصل من باال

 علانیة فیكون فعلا فاضحا علنیا.

سنة فلا یطرح عنصر عدم رضا الضحیة،  18أما بالنسبة للضحیة القاصرة التي لم تكمل 

   ما دام أنها قاصرة إذ لا عبرة برضا القاصر في المادة الجزائیة.

في جریمة  والملاحظ هنا هو أن المشرع الجزائري قد تشدد في سن الضحیة بأن رفعه

 18سنة إلى  16من  2014-02-04المؤرخ في  01-14بموجب القانون  الاغتصاب

حسب  العقوبة من السجن المؤقت إلى السجن المؤبد تشددسنة، وفي هذا حمایة للقاصر. و 

 الحالات التالیة: في قانون العقوبات من  337نص المادة 

 إذا كان الجاني أحد أصول القاصر أو ممن یتولون رعایته.-1

 إذا كان الجاني قد استعان بشخص آخر على ارتكاب الجریمة.-2

 إذا كان الجاني من معلمي القاصر الضحیة أو من الموظفین أو رجال الدین. -3
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 الفرع الثاني

 د قاصرجریمة الفعل المخل بالحیاء المرتكب بالعنف ض

ذه الجریمة مصطلح جریمة هتك العرض. ویعرف هناك جانب من الفقه یطلق على ه

الفعل المخل بالحیاء على أنه "كل فعل یمارس على جسم شخص آخر ویكون من شأنه أن 

یشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علانیة أو في الخفاء". كما یعرف أیضا بأنه "إتیان 

یوقعه مباشرة على جسم المجني علیه فیخل إخلالا جسیما الجاني لفعل مناف للحشمة 

بعاطفة الحیاء عنده، ولا بد أن یكون الفعل على درجة من الجسامة أو الفحش حتى یوصف 

  1بكونه هتك عرض". 

حیث قانون العقوبات من  335ولقد عالج المشرع الجزائري هذه الجریمة في المادة 

سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا  10إلى  05 جاء فیها: "یعاقب بالسجن المؤقت من

بالحیاء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك. وإذا وقعت الجریمة على 

 سنة".        20إلى  10سنة یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من  16قاصر لم یكمل 

النسخة هو ورود عبارة (بغیر عنف)، في حین أن  335إن الملاحظ على المادة   

الفرنسیة للقانون تشیر إلى إتیان الفعل باستعمال العنف، وهو المقصود في هذه الجریمة، 

عمان:دار  ،2ط ،1خاص)، جشرح قانون العقوبات (القسم الخاص: الجرائم الواقعة على الأش ،محمد سعید، نمور -1
 . 223ص  ،2005الثقافة للنشر والتوزیع،
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 est puni de la réclusion à temps deحیث تنص المادة في نسختها الفرنسیة: "

cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec 

violence contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe ».        

وعلى هذا لا بد من تعدیل النص العربي حتى یرفع هذا التناقض، لأنه من الناحیة   

العملیة كما یقول الأستاذ أحسن بوسقیعة فإن النص الفرنسي هو الأصل ولیس النص 

 العربي.

أن العقوبات  قانونمن  335ونص المادة یتضح لنا من خلال التعریفین السابقین   

الفعل المخل بالحیاء یختلف عن الاغتصاب في كونه یتحقق بكل فعل من الأفعال الماسة 

بالعرض ما عدا المواقعة. والملاحظ أیضا هو أن المشرع الجزائري لم یرفع من سن الضحیة 

 القاصر في هذه الجریمة كما فعل مع جریمة الاغتصاب.

 اء المرتكب بالعنف ضد قاصر: أركان جریمة الفعل المخل بالحی -أولا

 استنادا إلى التعریفین السابقین والنص القانوني فإن أركان هذه الجریمة هي:

ویتمثل في العناصر التي أشرنا إلیها سابقا والمتمثلة باختصار في  :الركن المادي -1

الفعل المنافي للحیاء وضرورة وقوع الفعل على جسم الضحیة، غیر أن ما یمیز هذه 

عنف  بغیر المرتكب ة من حیث الركن المادي عن الفعل المخل بالحیاءالجریم
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من قانون العقوبات والتي سبق تناولها من خلال الفرع  334المنصوص علیه في المادة 

 نف.  الع استعمالعل المخل بالحیاء بالثاني للمطلب الأول من هذا المبحث فهو إتیان الف

  الركن المعنوي: -2

ل بالحیاء المرتكب بالعنف ضد قاصر جریمة عمدیة تستوجب علم جریمة الفعل المخ

الجاني بأركان الجریمة واتجاه إرادته الحرة نحو إتیان السلوك المجرم ضد قاصر لم یكمل 

سنة، وأما الأفعال التي قد تؤتى بصفة عرضیة ودون قصد فلا تكفي لتحقق القصد  16

 الجنائي. 

 الجزاء:  -ثانیا

 ید یعاقب الجاني المرتكب لجریمة الفعل المخل بالحیاءفي غیاب ظرف التشد

یمة ضد سنوات. وأما إذا ارتكبت الجر  10إلى  05بالسجن المؤقت من  باستعمال العنف

سنة.  20إلى  10العقوبة لتصبح السجن المؤقت من  تشددسنة ف 16قاصر لم یكمل 

أكثر لتصبح السجن المؤبد بأن تشدد العقوبة أكثر فقانون العقوبات من  337وتقضي المادة 

 في الحالات التالیة:

إذا كان الجاني أحد أصول القاصر أو ممن یتولون رعایته أو ممن لهم سلطة  -1

 علیه.
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 إذا كان الجاني قد استعان بشخص آخر لارتكاب الجریمة.  -2

 إذا كان الجاني من معلمي القاصر أو من الموظفین أو رجال الدین. -3

 281الحمایة المعززة للأطفال فقد أقر المشرع الجزائري في المادة ومن باب توفیر   

استفادة مرتكب جنحة الجرح والضرب من الأعذار المعفیة إذا ارتكبها قانون العقوبات من 

سنة سواء باستعمال  16ضد شخص بالغ یفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم یكمل 

 العنف أو بدون استعمال العنف.

غ من الحدیث عن الجرائم الأخلاقیة الواقعة على القصر سواء كان سن وبعد الفرا

الضحیة ظرفا مشددا للعقوبة أو ركنا من أركان الجریمة، ننتقل في المبحث التالي لدراسة 

 الجرائم الماسة بالحالة المدنیة للأطفال. 

 الثالثالمبحث 

 الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون الحالة المدنیة

ن الحالة المدنیة في الجزائر من أهم القوانین التي ظهرت بعد الاستقلال. یعتبر قانو 

المعدل والمتمم  1970-02-19المؤرخ في  20-70بموجب الأمر  1970وقد جاء سنة 

ویهدف إلى تنظیم الحالة الشخصیة أو  2014-08-08المؤرخ في  08-14بموجب الأمر 

وزواجه وطلاقه ومن حیث علاقاته بوطنه  المدنیة لكل فرد جزائري من حیث ولادته ووفاته
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وبأبناء وطنه. كما جاء القانون المدني ونظم بعض مسائل الأسرة ولا سیما ما یتعلق باللقب 

العائلي من حیث اكتسابه بالنسب ومن حیث الحفاظ علیه واشتراك كل أفراد الأسرة الواحدة 

 .همفي استعماله دون غیره وقصره علیهم دون غیر 

نیة بشأن مخالفة إلى أنواع العقوبات التي تضمنها قانون الحالة المد وبالإضافة

برام عقود الزواج، فإن قانون العقوبات المواطنین لإجراءات التصریح بالولادة والوفاة وإ 

         1 الجزائري قد جرم هو أیضا بعض المخالفات وقرر لها عقوبات معینة.

الة المدنیة، سنتناول ق الطفل في قانون الحالماسة بحوفي إطار بحثنا عن الجرائم   

عدم  إلى جریمة المطلب الأول وفي هذا الباب سنتعرض في بعض الجرائم ذات الصلة.

 یلولة دون التحقق من شخصیة الطفل.الح جریمة وفي المطلب الثاني إلى التصریح

 المطلب الأول

 جریمة عدم التصریح

على قانون العقوبات من  442مادة تشتمل هذه الجریمة المنصوص علیها في ال 

في وسنتناولهما  لاد وعدم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة،هما عدم التصریح بالمی صورتین

 الفرعین التالیین.

، 2002، طني للأشغال التربویةو یوان الدالالجزائر:  ،2الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط ، انظر عبد العزیز، سعد -1
 .131ص 
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 الفرع الأول

 جریمة عدم التصریح بالمیلاد

فرض  في تسجیله في سجلات الحالة المدنیة، حمایة لحق الطفل المولود حدیثا 

لتصریح بالموالید على مجموعة من الأشخاص وحدد أوصافهم وذلك في القانون وجوبا ا

إطار زمني محدد. وسنقوم بتبیان أركان هذه الجریمة والعناصر المكونة لها والأشخاص 

 المطالبین بالتصریح بالمیلاد تحت طائلة تطبیق العقوبات.

ون الحالة قانمن  61یشكل نص المادة أركان جریمة عدم التصریح بالمیلاد:  -أولا

 الركن الشرعي لجریمة عدم التصریح بالمیلاد.قانون العقوبات من  442ونص المادة  المدنیة

على أنه یجب أن "یصرح بالموالید خلال  قانون الحالة المدنیةمن  61فقد نصت المادة 

خمسة أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان. وإلا فرضت العقوبات المنصوص 

أنه كل من حضر من قانون العقوبات". وورد في المادة نفسها  3فقرة  442في المادة  علیها

ولادة طفل ولم یبلغ عنها الإقرار المنصوص علیه  في القانون خلال الموعد المحدد، یعاقب 

دج أو إحدى هاتین  16000إلى  8000بالحبس من عشرة أیام إلى شهرین وبغرامة من 

على أنه یجب أن "یصرح بولادة  قانون الحالة المدنیةمن  62دة العقوبتین. كما نصت الما

الطفل الأب، أو الأم. وإلا فالأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة. وعندما 

 تكون الام قد ولدت خارج منزلها، فالشخص الذي ولدت الأم عنده".
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دت أجلا معینا سالفة الذكر قدى حد 61المادة  ذه المواد نستنتج أنوباستقراء ه

لوجوب التصریح خلاله بولادة الأطفال، وفرضت مبدأ العقاب على كل من یتجاهل التصریح 

التي بدورها قانون العقوبات من  442خلال هذا الأجل، وأحالت بشأن ذلك على المادة 

كانت قد حددت وقائع ووصف المخالفة وحددت أیضا نوع ومقدار العقوبة اللازمة لحمایة 

 قانون تطبیقا سلیما.تطبیق ال

إن الشرط الأولي لقیام الجریمة هو حضور الولادة، ولا یهم إن ولد الطفل حیا أو 

 میتا.

  الركن المادي: -1

 یفترض الركن المادي توافر العناصر التالیة:

وهو ذلك السلوك السلبي الحاصل من الأب أو الأم أو من  *عدم التصریح بالولادة:

على سبیل الحصر،  قانون الحالة المدنیة من  62نص المادة  أحد الأشخاص المذكورین في

لمدنیة وهو سهو أحد هؤلاء الأشخاص أو إهماله أو إغفاله للتصریح أمام ضابط الحالة ا

 رر شرعي أو قانوني.بالمولود الجدید وذلك دون مب

وهو المحدد بخمسة أیام بالنسبة للأطفال المولودین في إحدى  *فوات الأجل المحدد:

بلدیات الوطن وعشرة أیام بالنسبة للأطفال الذین تقع ولادتهم ضمن بلدیات إحدى الدول 
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ب، غیر أن  القانون لم یحدد بدقة ما ات الجنو الأجنبیة وعشرین یوما بالنسبة لبلدیات ولای

 هي الولایات التي تعد من ولایات الجنوب والتي یعتد بها في هذه المادة.

وهم الأشخاص المستهدفون الذین یتعرضون  یة:*عنصر توفر الصفة القانون

وهم الآتي بیان  قانون العقوباتمن  3فقرة  442للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

 أوصافهم:

 ؤول الأول عن عدم التصریح.ن ذكر في النص، وبالتالي فهو المسوهو م الأب:-

ا للقانون الفرنسي وتأتي في المقام الثاني بعد الأب. ونشیر إلى أنه خلاف الأم: -

 1حیث لا تكون الأم ملزمة بالتصریح فهي غیر معنیة بالمخالفة.

 الأم وهم مطالبون بالتصریح إذا كان الوالد غائبا ولم تقم الأطباء والقابلات: -

 بالتصریح بالمیلاد.

وهم مطالبون بالتصریح على غرار الأشخاص الآخرون الذین حضروا الولادة: -

ن سبق بیانهم، غیر أن التصریح الذي یدلي به أحد الملزمین یعفي باقي الأشخاص الذی

 الآخرین من واجب التصریح.

 .189انظر أحسن، بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
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تها یلزم الشخص الذي الأم خارج بی إذا ولدت الشخص الذي ولدت الأم عنده: -

 السابق ذكرهم.  الأشخاصر بالولادة مثله مثل باقي قرالإبا عنده ولدت

وفي غالب الحالات هو ؟أن  في الجزائر یاوتجدر الإشارة إلى أن المعمول به حال 

بالتصریح بالموالید  ومصحات التولید تقوم المصالح المختصة على مستوى المستشفیات

 لمصالح الحالة المدنیة.

 لا یشترط القصد الجنائي في هذه الجریمة كونها تشكل مخالفة. الركن المعنوي: -2

عدم التصریح بالمیلاد تعدیلا بموجب  لقد عرف الجزاء المرصود لجریمة الجزاء: -ثانیا

حیث انتقلت فیه العقوبة إلى الحبس من  2006-12-20المؤرخ في  23-06القانون 

دج بعد  16000إلى  8000عشرة أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر وإلى غرامة من 

 دج في القانون القدیم. 1000إلى  100أن كانت الغرامة تقدر من 
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 الفرع الثاني

 جریمة عدم تسلیم طفل حدیث العهد بالولادة

الركن الشرعي لجریمة عدم تسلیم  قانون العقوباتمن  3فقرة  442یشكل نص المادة 

 طفل حدیث العهد بالولادة.

ولم یقم بما  من وجد طفلا حدیث العهد بالولادة بامتناع كلأما الركن المادي فیتحقق 

 یلي:

 1فقرة  67الة المدنیة طبقا لما تستلزمه المادة *تسلیم الطفل الموجود إلى ضابط الح

 .قانون الحالة المدنیة من 

تي عثر على الطفل وبالإقرار بذلك أمام جهة البلدیة ال *أو الموافقة على التكفل به،

 المحكمة سرة فإن التعهد بالتكفل بالمكفول یكون إما أمامقانون الأفي دائرتها. وبالرجوع إلى 

، على أن یكون الكافل مسلما قانون الأسرة من  117قا لنص المادة طب أو أمام الموثق

 .قانون الأسرة من  118عاقلا قادرا على القیام بشؤون المكفول ورعایته طبقا لنص المادة 

أما بخصوص الجزاء فهو نفسه المقرر لمرتكب جریمة عدم التصریح بالولادة التي 

 سبقت الإشارة إلیها في الفرع السابق.
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 ثانيطلب الالم

 فلجریمة الحیلولة دون التحقق من شخصیة الط

یطلق بعض الفقهاء على هذه الجریمة مصطلح جریمة طمس هویة المولود الجدید 

. وتشكل قانون العقوباتمن  321لمعاقب علیه في المادة وهو الفعل المنصوص وا عمدا، 

والدیهم وحقهم في الرعایة هذه الجریمة اعتداء على حق الأبناء في الانتساب العلني إلى 

 والاستقرار.

بین وضعین وهما: إخفاء نسب طفل حي، وعدم تسلیم جثة طفل.  321وتمیز المادة 

 وهو ما سنراه في الفرعین التالیین.

 الفرع الأول

 إخفاء نسب طفل حي

 321اء نسب طفل حي المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة یتكون فعل إخف

 :الأركان التالیة من باتقانون العقو من 

تقوم الجریمة متى توافرت الأركان التالي  أركان جریمة إخفاء نسب طفل حي: - أ

 بیانها:
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 یأخذ الركن المادي أربعة أشكال وهي: الركن المادي: -1

 وهي: بدوره أربع صور عمل مادي ویأخذ*

به ونقله  بإبعاد الطفل عن المكان الذي كان یوجد هذا الفعل ویتحقق  :فلنقل الط -

 إلى مكان آخر.

وحجبه  إخفاءه ورة یقوم شخص بخطف الطفل ویتولىوفي هذه الص إخفاء الطفل: -

 .حالة المدنیة لهوتربیته خفیة وسرا في ظروف یستعصي معها إثبات ال

ویتمثل في إحلال طفل بعد ما وضعته أمه محل طفل استبدال طفل بطفل آخر:  -

 سبه الأصلي.وضعته امرأة أخرى حتى لا یأخذ ن

 تقدیم طفل على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك بغیة نسبه إلیها. -

إثبات أن الوالدة وضعت حملها وأن الطفل ولد حیا وأنه لم یسلم إلى من له الحق *

 في المطالبة به.

یجب أن یكون هذا العمل من شأنه أن یعرض نسب الطفل للخطر، أي الحیلولة *

مر یتعلق هنا بإخفاء النسب. وعلیه فلا تقوم جریمة إخفاء دون التحقق من شخصیته، فالأ

نسب طفل حي في حالة التصریح الكاذب للحالة المدنیة بنسب طفل خیالي لامرأة أو نسبة 

طفل غیر شرعي إلى زوجین. كما لا تقوم الجریمة في حالة نقل الطفل أو إخفاءه أو 
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 326طبیق نص المادة ه الحالة یمكن تفل بنسبه، ففي هذاستبداله بطفل آخر إذا احتفظ الط

(جریمة خطف قاصر بدون استعمال عنف ولا تحایل ولا  على الجاني قانون العقوباتمن 

إذا تعرضت صحة الطفل للخطر (جریمة  قانون العقوباتمن  269تهدید) أو نص المادة 

 الإیذاء البدني الواقعة على الطفل).

لا للحیاة لأن الجریمة یكمن أثرها في یجب أن یكون الطفل قد ولد حیا أو قاب*

إثبات أن الطفل  عبء للخطر، ویقع على عاتق النیابة العامة للطفل تعریض الحالة المدنیة

تتحدث عن  321ن المادة ون الطفل حدیث العهد بالولادة، لأولد حیا، ولا یشترط أن یك

 الطفل، كما لا یهم أن یكون الطفل شرعیا أو غیر شرعي.

یتمثل القصد الجنائي في هذه الجریمة في انصراف إرادة الجاني  المعنوي:الركن  -2

 .إلى الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل مع علمه بأركان الجریمة

قد تشكل الأفعال التي تم تناولها في الركن المادي لهذه الجریمة إما  الجزاء: -ب

ي، وهو ما نصت علیه الفقرة فتكون جنایة في حالة إخفاء نسب طفل ح جنایة أو جنحة.

بغض النظر عن الطریقة التي ارتكبت بها الجریمة. وفي هذه الحالة  321الأولى من المادة 

إلى  500000سنوات وبغرامة من  10إلى  05تكون العقوبة بالسجن المؤقت من 

دج. كما تشكل الأفعال سالفة الذكر جنحة في حالة تقدیم طفل على أنه ولد  1000000

أة لم تضع حملا، وذلك في حالة ما إذا ارتكبت الجریمة بعد تسلیم اختیاري أو إهمال لامر 
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. وفي هذه الحالة تكون العقوبة حسب نص الفقرة الرابعة من المادة من طرف والدي الطفل

  سنوات. 05بالحبس من شهرین إلى  321

 الفرع الثاني

 عدم تسلیم جثة طفل

قانون من  321من المادة  3و  2ین وهو الفعل المنصوص علیه في الفقرت

قوم الجریمة إلا یا أو لم یثبت أنه ولد حیا. ولا ت. یتعلق الأمر هنا بطفل لم یولد حالعقوبات

ویجب أن  1ستة أشهر، وإلا كان الفعل إجهاضا،. یوما على الأقل أي  180إذا بلغ الجنین 

ب الطفل بل یتعلق بحمایة لا یكون الطفل قد ولد حیا، والأمر لا یتعلق هنا بحمایة نس

 شخصیته. ویأخذ هذا الفعل صورتین وهما:

  تتمثل هاتان الصورتان في ما یلي: صور جریمة عدم تسلیم جثة طفل: -ا

الصورة المنصوص علیها في الفقرة  وهي إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا: -1

 القانون كما أسلفنا یشترطلصورة یكون الطفل قد أخفي. و . وفي هذه ا321من المادة  الثانیة

التصریح بالولادة حتى یتمكن المجتمع من حمایة الطفل،  الإشارة إلیه في المطلب السابق

جاني في ما بعد عن مكان إخفاء الطفل، ولا یهم إن دل ال جثة وتقوم الجریمة بمجرد إخفاء

والمتضمن  قانون الأسرة على أن  2005-02-27المؤرخ في  02-05من الأمر  42تنص الفقرة الأولى من المادة  -1
 ) أشهر.06أقل مدة الحمل ستة (
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مة أن الطفل قد ولد الجثة. وبوجه عام تقوم الجریمة في هذه الصورة إذا لم تثبت النیابة العا

 حیا.

من  المنصوص علیه في الفقرة الثالثة وهو الفعل إذا ثبت أن الطفل لم یولد حیا: -2

 ریمة في هذه الصورة إذا أثبت الجاني أن الطفل ولد میتا.. تقوم الج321المادة 

كما تتطلب هذه الجریمة على غرار الصورة السابقة قصدا جنائیا یتمثل في   

دة الحرة للجاني إلى المساس بشخصیة الطفل ولو میتا، وذلك بالحیلولة دون انصراف الإرا

  التمكن من جثته.

قد تكیف الأفعال سالفة الذكر في هذه الجریمة إما على أساس جنحة أو  الجزاء: -ب

 مخالفة، وتختلف العقوبة تبعا لتكییف الجریمة.

وفي هذه الحالة تكون  فتكون الجریمة جنحة إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا،

 100000سنوات وبغرامة من  05الثانیة بالحبس من سنة إلى  العقوبة حسب نص الفقرة

  دج. 500000إلى 

، وفي هذه الحالة تكون العقوبة حسب وتكون مخالفة إذا ثبت أن الطفل قد ولد میتا

 10000هي الحبس من شهر إلى شهرین وبغرامة من  321نص الفقرة الثانیة من المادة 

 دج. 20000إلى 
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 خاتمة الفصل الأول : 

باستقراء الجرائم الواقعة على الطفل في التشریع الجزائري والعقوبات المرصودة للجناة 

فیها، والتي تم التطرق إلیها من خلال هذا الفصل من المذكرة، خلصنا إلى جملة من 

 الملاحظات نوجزها في خاتمة هذا الفصل على النحو التالي:

قد اعتد المشرع الجزائري في جریمة الإیذاء البدني الواقعة على الطفل بمدة ل -

، بینما اعتد في جریمة ترك یوما 15مرضیة أو مدة العجز الكلي عن العمل تقدر ب

یوما. نلاحظ هذا الاختلاف في مدة العجز بین  20الأطفال وتعریضهم للخطر بمدة 

أشرنا إلى ذلك، حیث أن ترك الأطفال  الجریمتین رغم أنهما جریمتان متصلتان كما

انهم من الطعام ومن الرعایة وهو العنصر المشكل وتعریضهم للخطر یقتضي بالضرورة حرم

 269علیه المادة  للركن المادي لجریمة الإیذاء البدني الواقعة على الطفل، وهذا ما نصت

مدة العجز  یكون من الأجدى ومن الأصلح تخفیض . وفي هذا قدقانون العقوباتمن 

المنصوص علیها في المواد المتضمنة النص على جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر 

 یوما حمایة للأطفال ومن باب سد الذرائع في وجه الجناة. 15إلى 

سنة إلى  16لقد رفع المشرع الجزائري من سن القاصر في جریمة الاغتصاب من -

م لقانون العقوبات، ولكنه لم یعدل من سن المعدل والمتم 01-14سنة بموجب القانون  18

ربان كثیرا. فقد یكون االقاصر بالنسبة لجریمة الفعل المخل بالحیاء، رغم أن الجریمتین تتق
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أكثر انسجاما لو یرفع المشرع سن القاصر في جریمة الفعل المخل بالحیاء وغیرها من جرائم 

 براءته.بارا لواعت العرض الأخرى حمایة لعرض الطفل وصیانة لأخلاقه

الماسة بالحالة المدنیة للأطفال تبدو غیر  الجرائم إن العقوبات المرصودة للجناة في -

مغلظة بل ومخففة ولا تتناسب مع عظم الجرم، وخاصة في ظل ما تشهده الجزائر من جرائم 

من متكررة ومتزایدة یطلعنا علیها الإعلام باستمرار، على غرار جریمة الحیلولة دون التحقق 

شخصیة الطفل التي من شأنها أن تحرم الطفل من نسبه الحقیقي. وهذه الجریمة كثیرة الوقوع 

في وقتنا الحاضر ولا سیما من خلال ما تشهده المستشفیات ومصحات التولید من سرقة 

لم  لنساء ولا سیما استبدال الذكور بالإناث، وتقدیم أطفال على أنهم أولادواستبدال للأطفال، 

 الاتجار بالبشر. وجه من أوجه لا مقابل أجر معلوم، وهذاتلد أص

ثلاث صور لجریمة التحریض على  قانون العقوباتمن  320لقد تضمنت المادة  -

ترك الأطفال، وكل صورة من الصور الثلاث تشكل جریمة مستقلة بذاتها. ولكن الملاحظ في 

، وقد  تمییز للصور الثلاث بدونهذه المادة هو أن المشرع الجزائري قد رصد العقوبة ذاتها 

یكون من الصواب تخصیص عقوبة لكل صورة من الصور تتناسب مع خطورة الجریمة، 

فالصور متفاوتة في الخطورة من واحدة إلى أخرى، حیث أن تحریض الوالدین أو أحدهما 

للتخلي عن طفله المولود أو الذي سیولد لا تصل خطورته إلى خطورة تعاقد الوالدین أو 

ي عن طفله المولود أو الذي سیولد، ذلك أن الإقدام على أحدهما مع الغیر على التخل
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السلوك الإجرامي في الصورة الأولى یكون نتیجة لإغراءات الغیر، بینما یكون السلوك 

 الإجرامي في الصورة الثانیة عن إرادة تامة تترجم في شكل عقد.

صطلح (هتك العرض) في قانون نلاحظ تذبذب المشرع الجزائري في استعمال م -

) violالعقوبات، حیث أنه یأتي به تارة للدلالة على الاغتصاب مقابلا للمصطلح الفرنسي (

  ، وتارة للدلالة على الفعل المخل بالحیاء مقابلا للمصطلح الفرنسي 337وذلك في المادة 

attentat à la pudeur)  (281ذلك في المادة  و.      
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 الفصل الثاني

الحمایة الجنائیة الإجرائیة 

 للطفل



 الثاني الفصل

 الحمایة الجنائیة الإجرائیة للطفل

لقد تزایدت في السنوات الأخیرة ظاهرة اجتماعیة خطیرة مست شریحة اجتماعیة هامة 

نهضة وتقدم المجتمعات والأمم إذا منحت الرعایة مستقبلا في یمكن أن تلعب الدور الریادي 

ربیة الإیجابیة والتقویم الفعال مما یبعدها عن التردي في مهاوي الانحراف والجریمة. والت

وتتمثل هذه الظاهرة الفتاكة في جنوح الأحداث أي انحراف فئة الأطفال والمراهقین الذین تقل 

سنة عن الطریق السوي وإقدامهم على ممارسة أنماط السلوك غیر  18أعمارهم عن 

، فظاهرة جنوح الأحداث إطار لمشكلة تستحق الكثیر من البحث الاجتماعي والإجرامي

 والتقصي، لذا كان لا بد من إعارتها القدر الكافي من الرعایة والاهتمام

ولما كان الهرم السكاني في الجزائر یتصف بقاعدة فتیة یحتل فیها جیل الشباب القسم 

والإصلاح والتقویم وإرساء القیم  الأكبر، كان لا بد من إعطاء هذه الشریحة حقها من التربیة

التربویة والأخلاقیة في نفوسهم لأن هذه الفئة أكثر تقبلا للإصلاح من الكبار إذا انحرفوا، 

فإذا أحسنا تطبیق واختیار التدابیر الإصلاحیة والعلاجیة في حقهم كفلنا ردهم إلى سواء 

  1السبیل. 

، 2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1انظر إسماعیلي یامنة وآخرون، سمات الشخصیة لدى الجانحین، ط 1
 .5ص.
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خالفا للقانون یعاملون جنائیا بنفس كان الأحداث عند ارتكابهم فعلا م أما قدیما فقد

المعاملة التي یعامل بها البالغون، حیث كان القاضي لا یعنیه من الأمر إلا ذلك الفعل 

 المرتكب، ولیس مطلوبا منه أكثر من أن تكون لدیه درایة بالقانون.

وكانت الإجراءات التي یخضع لها المتهم البالغ والمتهم الحدث موحدة من حیث 

والتحقیق والمحاكمة وكذا أماكن تنفیذ العقوبات على المحكوم علیهم، وكل ما یتمیز  المتابعة

رأي التقلیدیین هو أن القاضي له سلطة تقدیریة في أن یحكم على الأحداث  به الأحداث في

 بعقوبات مخففة تطبیقا لمبدأ الشرعیة.

زاء، حیث ة بدأت تتغیر النظرة إلى التجریم والجولكن بظهور المدرسة الوضعی

أعطیت أهمیة بالغة لعامل الظروف التي تحیط بالشخص، واعتبر الحدث أحد طوائف 

المجرمین الذین یجب أن تختلف معاملتهم الجنائیة عن معاملة البالغین وذلك لتوفر ظرف 

صغر السن، بل تعدى الأمر إلى المناداة بتطبیق إجراءات خاصة بالأحداث وتقسیمهم إلى 

مساءلتهم على الإطلاق ولو ارتكبوا أخطر الجرائم، وفئة تطبق علیهم فئتین: فئة تمنع 

التي تتوصل إلیها الدراسة النفسیة  جالنتائالتدابیر أو العقوبات المخففة وذلك حسب 

 والاجتماعیة والعضویة لشخص الحدث.

وكنتیجة لتصنیف المجرمین لدى أنصار المدرسة الوضعیة وتركیزهم على الجانب 

مجرم استفاد الأحداث من هذا الاتجاه، حیث أصبحوا یعاملون معاملة تختلف الإصلاحي لل

عن معاملة بقیة المجرمین في مختلف مراحل الدعوى الجزائیة، وأصبحت التدابیر تتخذ 

 تجاههم بناء على ما توصل إلیه بحث ملف الشخصیة من نتائج.
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لبحث العلمي التي وفي هذا الإطار تظافرت الدراسات الحدیثة في مختلف مجالات ا

لها صلة بشؤون الطفل على غرار علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربیة والعلوم الجنائیة 

لتؤثر في مجال التشریع الجنائي، حیث نجد كل دولة تفرد أحكاما خاصة بالأحداث من 

 حیث التجریم والعقاب وتشكیل المحاكم الخاصة بالأحداث ومراكز خاصة لتأهیلهم وإجراءات

 خاصة في قضاءهم وذلك لكونهم في مرحلة التكوین والإعداد ولم یبلغوا سن الرشد بعد.

"ولقد ظهرت القواعد الإجرائیة الحقیقیة الأولى الخاصة بالأحداث الجانحین في القرن 

-02-02منبئة بأفكار نیرة لقانون إجرائي معاصر. ویشكل الأمر المؤرخ في  ر،الثامن عش

تتویجا لتدرج فكرة ضرورة لاحا باسم (میثاق الطفولة الجانحة) والذي یعرف اصط 1945

  2تخصیص قانون خاص بالأحداث الجانحین".

ولقد سایرت الجزائر هذا المد الداعي إلى تخصیص إجراءات تحقیق ومتابعة 

ومحاكمة وتخصیص أماكن خاصة لتنفیذ التدابیر اللازمة في حق الأحداث، حیث تجسد 

في تحدید المشرع  ي الجزائر من الناحیة الإجرائیة منذ الاستقلال،الاهتمام بالأحداث ف

في قانون الإجراءات  للإجراءات التي تتخذ تجاه الحدث المنحرف في مختلف مراحل الدعوى

.كما أنه لم یهمل فئة الأحداث المعرضین لخطر معنوي، فأصدر قانون حمایة الجزائیة

مكمل  كقانون 1972-02-10لمؤرخ في ا 03-72الطفولة والمراهقة بمقتضى الأمر 

 3 لقانون الإجراءات الجزائیة.

2 Cf. Jean François Rennucci, la justice pénale des mineurs, revue justice 1998, p. 116.   
المتعلق بحمایة الطفل  2015-07-15المؤرخ في  12-15من القانون  149ملغى بموجب المادة  03-72القانون   3

 ). 2015-07-19مؤرخة في  39(ج.ر رقم 
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في معالجة ظاهرة الانحراف، قام  رونظرا لما للتنفیذ السلیم للتدابیر والعقوبات من دو 

المتضمن تنظیم السجون  2005-02-06المؤرخ في  04-05المشرع بإصدار الأمر 

 وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.

-15یرة الطویلة للتشریع الخاص بالأحداث في الجزائر بإصدار القانون وتوجت المس

 المتعلق بحمایة الطفل. 2015-07-15المؤرخ في  12

قد كان المشرع الجزائري إلى غایة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر ول

یتناول الإجراءات الجزائیة الخاصة بالأحداث  2015-07-19المؤرخ في  15-02

، تحت عنوان (في القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث)  نهالمنحرفین في الكتاب الثالث م

سالف الذكر  12-15. ولكن بصدور القانون 494إلى غایة المادة  442وذلك من المادة 

، واستعیض والمتعلق بحمایة الطفل ألغي الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة بكامله

 یة الطفل.عنه بقانون حما

وهنا نشیر إلى أنه رغم أن قانون حمایة الطفل أعاد تناول عدة أحكام إجرائیة كانت 

من حیث  قانون الإجراءات الجزائیة إلا أننا نسجل فراغا كلیا موجودة في الكتاب الثالث من

مما  ل لحداثة صدوره،الدراسات الأكادیمیة والبحوث العلمیة المتمحورة حول شرح قانون الطف

الاعتماد بشكل كبیر جدا في هذا الفصل على نص القانون، وذلك لانعدام وجب علینا أ

 المراجع في هذا الباب.
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والتحقیق  إجراءات التحقیق التمهیدي مبحثین،وسنتناول في هذا الفصل من خلال 

مرحلة  في حمایة الأحداث ثم نعرض إلى في المبحث الأول الابتدائي في قضایا الأحداث

 في المبحث الثاني. المحاكمة

 المبحث الأول

 مرحلة التحقیق في الجانحین حمایة الأحداث

قد اختلف الباحثون حول الطریقة التي یجب اتباعها لجمع المعلومات عن الجریمة "ل

 المرتكبة عندما یكون المتهم حدثا.

عها الضبطیة العادیة والنیابة بافیرى البعض أن استعمال الطریقة العادیة التي تت 

العامة المتمثلة في توجیه الأسئلة وانتظار الإجابة عنها أي الطریقة التقلیدیة المتبعة مع 

البالغین من شأنها أن تعرض الحدث إلى بعض المواقف الحرجة التي قد تخلف لدیه نفورا 

من كل المتعاملین معه، وذلك ما یستدعي إسناد التحقیق لمختصین اجتماعیین ونفسانیین 

 سلوب التعامل مع حالة الحدث.ذوي درایة بأ

ویذهب رأي آخر إلى أن التحقیق في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث یجب أن 

تبقى من اختصاص القضاء، فهو أقدر جهة تستطیع الكشف عن الحقیقة باستعمال أفضل 

 الأسالیب في التحقیق بما فیها الأسلوب التربوي.

دة بناء الحقیقة التي أدت بالحدث إلى ولیس هناك هیأة أقدر من القضاء على إعا

ارتكاب الجریمة، وأن إسناد التحقیق إلى الجهات القضائیة لن یلحق ضررا بشخصیة الحدث 

متى كان قضاة النیابة والتحقیق والحكم مختصین. والتحقیقات التي تتم بواسطة أشخاص من 
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و الذي علیه الغالبیة غیر القضاة یجب أن تتم تحت إشراف القاضي المختص، وهذا الرأي ه

العظمى من التشریعات خاصة بعد أن أصبح التخصص مطلوبا في جمیع من یتعامل مع 

 4یة".ضاة واجتماعیین ونفسانیین وضبطالأحداث من ق

ولقد تبنى المشرع الجزائري هذا التوجه الإصلاحي بالاعتماد على المختصین في 

بأن جعل مثلا البحث  الطفل شخصیة العلوم التي من شأنها أن تدخل في تربیة وتقویم

 من قانون حمایة الطفل. 66الاجتماعي في مواد الجنایات والجنح وجوبیا طبقا لنص المادة 

وسنتناول في هذا المبحث إجراءات التحقیق التمهیدي مع الأحداث الجانحین أمام 

داث الجانحین ثم إجراءات التحقیق الابتدائي مع الأح في المطلب الأول الضبطیة القضائیة

أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أو رئیس غرفة الذي یتولاه إما قاضي الأحداث 

  الأحداث في المطلب الثاني.

 المطلب الأول

 في مرحلة البحث التمهیدي الجانحین الحمایة الإجرائیة للأحداث

تجاه  الإجراءات التي تتخذها الضبطیة القضائیة لم یكن القانون الجزائري یتناول 

دور قانون حمایة الطفل سنة ي قبل صفي مرحلة البحث التمهید بوجه خاص الأحداث

عد العامة لعمل الضبطیة القضائیة ، إذ كان یكتفى في قضاء الأحداث باتباع القوا2015

 المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة.

، 2007اهرة، ، دار الفجر للنشر والتوزیع، الق1الجزائري، طاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة زیدومة دری 4
 .60ص.
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ث بعد وقوع من شك أن أفراد الضبطیة القضائیة هم أول من یباشر البح وما

تدلال حول الفعل المرتكب وتقفي فها اتخاذ جمیع إجراءات التحري والاسالجریمة، ومن وظائ

آثار المجرم حدثا كان أو بالغا وفق ما ینص علیه القانون، لإیداع نتائج البحث بین یدي 

 النیابة.

على الحریات من  میة من جهة، وخطرلما لعمل الضبطیة القضائیة من أهونظرا 

حت إدارة المشرع قد جعلهم یمارسون أعمالهم شبه القضائیة ت أن خرى، فإننا نجدأ جهة

كما  من قانون الإجراءات الجزائیة، 3فقرة  36وإشراف السلطة القضائیة طبقا لنص المادة 

نجد أنه قد أصبغ صفة الشرطة القضائیة على فئة من الأشخاص حدد لهم اختصاصهم في 

 مجال التحقیق استثناء.مجال البحث والتحري، وفي 

، نتناول في الأول نظام الضبطیة طلب إلى ثلاثة فروعم هذا الموذلك یستدعي تقسی

 تدرج المسؤولیة الجزائیة للأحداث في القانون الجزائري وفي الثالث القضائیة وفي الثاني

 ضمانات الحدث المشتبه به في مرحلة التحري الأولي.

 الفرع الأول

 ائیةضنظام الضبطیة الق

یتمتع جمیع العاملین في میدان مكافحة الإجرام من الشرطة والدرك بصفة الضبطیة 

الإداریة، ولكن لیس كل من یتمتع بصفة الضبطیة الإداریة یتمتع بصفة الضبطیة القضائیة، 

 فقد قصر القانون الصفة الأخیرة على فئة محددة منهم.
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بالأحداث في مرحلة الضبط  وقد وضع قانون حمایة الطفل لأول مرة نصوصا خاصة

 إلى غایة 48 ل من الباب الثالث وذلك من المادةالقسم الأول من الفصل الأو  القضائي في

 .55 المادة

 من قانون الإجراءات الجزائیة: "یشمل الضبط القضائي:  14وطبقا للمادة 

 ضابط الشرطة القضائیة، -1

 أعوان الضبط القضائي، -2

 قانونا بعض مهام الضبط القضائي."الموظفین والأعوان المنوط بهم  -3

ي تناولت بالتفصیل جزائیة التمن قانون الإجراءات ال 15ومن خلال نص المادة 

ن یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة، یتبین لنا أن هناك طائفتین من الموظفین الذی

 الضباط وهما:

الصف التابعون ضابط الشرطة القضائیة ذو الاختصاص الخاص وهم: ضباط وضباط  أولا:

الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر  لمصالح الأمن العسكري

 .الدفاع الوطني ووزیر العدل

 ضباط الشرطة القضائیة ذوو الاختصاص العام وهم: ثانیا:

 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، -1

 ضباط الدرك الوطني، -2

 محافظو الشرطة، -3

 ضباط الشرطة، -4
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الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على  ذو الرتب في -5

الأقل الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع 

 الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،

مفتشو الأمن الوطني الذین أمضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل  -6

ك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات وعینوا بموجب قرار مشتر 

 المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة.

من  یة بفئة الأحداث وفي سبیل حمایتهمومن باب عنایة أجهزة الضبطیة القضائ

الانحراف ومساعدتهم في الحالات التي یكونون فیها في خطر، أنشئت فرق خاصة 

لایا خاصة على مستوى جهاز الدرك لحمایة الطفولة على مستوى جهاز الشرطة وخ

 الوطني.

إنشاء فرق لحمایة الطفولة بمقتضى منشور للمدیریة لقد تم  فرق حمایة الطفولة: -أولا

هذا المنشور لم یشر إلى أن ، ولكن 1982-03-15العامة للأمن الوطني صادر في 

  5اص،العاملین في تلك الفرق یتمتعون بصفة الشرطة القضائیة ذوي الاختصاص الخ

وأن محافظي وضباط ومفتشي الشرطة المعینین في فرق حمایة الطفولة یتمتعون بصفة 

 العامة. الضبطیة طبقا للقواعد

 وتضطلع فرق حمایة الطفولة التابعة لجهاز الشرطة بجملة من المهام على رأسها:

 حمایة القصر الموجودین في خطر معنوي وتعقب الأحداث المرتكبین لجرائم.-

 .47-45زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص. 5
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 .ة المحلات العمومیة بغرض استكشاف سن الزبائن والمستخدمینمراقب-

في الطریق العمومي وتقدیم المساعدة لكل حدث وجد في  مراقبة السلوك العام للأحداث-

 حالة خطر.

 اب في أوساط الشباب.أشرطة ومحررات خاصة بقواعد الآد نشر-

لتعرف على سبب مراقبة تجمعات الأحداث ولا سیما أمام المؤسسات العمومیة وا-

 وجودهم خارج المؤسسة خاصة إذا كانوا في سن التمدرس.

ؤسسات الأحداث أو من منازل من مالبحث عن القصر الموجودین في حالة فرار -

 أولیاءهم.

 یمة.خص یسعى إلى استغلال القصر في میدان الجر ش كل الكشف عن-

 خلایا حمایة الأحداث في جهاز الدرك الوطني: -ثانیا

إنشاء خلایا خاصة لحمایة الأحداث المنحرفین على مستوى جهاز الدرك الوطني  لقد تم

بغرض حمایة الأحداث المنحرفین  2004-01-24بمقتضى لائحة عمل صادرة بتاریخ 

ولمسایرة تطور أشكال الجریمة في أوساط القصر وإیجاد السبل  والمعرضین للانحراف

 ة والمدرسة وفعالیات المجتمع المدني.بالتنسیق مع الأسر الكفیلة بحمایتهم، وذلك 

وتتشكل خلایا حمایة الأحداث من دركیین ودركیات مؤهلین خصیصا لهذا الغرض قصد 

تسهیل عمل الضبطیة القضائیة على مستوى جهاز الدرك الوطني في مجال التحري 

 الأولي في الجرائم التي یكون احد أطرافها حدثا.
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یس للخلیة برتبة مساعد أول ومساعدین اثنین برتبة وتتشكل كل خلیة من الخلایا من رئ

 عون درك مع إمكانیة إشراك العنصر النسوي في تشكیلة الخلیة.

وقد أصبحت تعرف هذه الخلایا باسم (فرق الوساطة الاجتماعیة للدرك الوطني"، وقد 

بمناسبة الاحتفال بالیوم العالمي  2014-06-01تخرجت الدفعة الثالثة منها بتاریخ 

، وتنشط هذه الخلایا إلى حد هذا التاریخ في ثماني ولایات ویتحدد اختصاصها لطفلل

           6الإقلیمي بكامل تراب الولایة ویمتد عند الاقتضاء إلى الولایات المجاورة.

 الفرع الثاني

 ة للطفلتدرج المسؤولیة الجزائی 

بعده مداركه لا یكتمل ركن التمییز لدى الطفل إلا بعد مضي زمن كاف تتضح 

وتتوفر لدیه قدرات معینة من الخبرة، فصغر السن من الأسباب الطبیعیة التي تدل على 

فقدان الإدراك والاختیار، لأن القدرة على التمییز لدى الإنسان لا تتم دفعة واحدة بل تنمو مع 

 قرینة قانونیة على فقدان الإدراك نمو الشخص، لذلك فإن التشریعات اعتبرت صغر السن

 تخرج الدفعة الثالثة لأعوان الوساطة الاجتماعیة للدرك الوطني. على الخط، متاح في: 6
-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-http://www.aps.dz/ar/societe/4811
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9
-%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83 

 .2016-05-15اطلع علیه في 
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http://www.aps.dz/ar/societe/4811-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/societe/4811-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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والتمییز. والتشریعات العربیة تتفق جمیعها على اشتراط توفر الإدراك والإرادة سواء صراحة 

               7.أو ضمنا لدى الشخص لإمكان قیام مسؤولیته الجنائیة

إلى شهادة المیلاد الرسمیة،  الحدث أن تلجأ المحكمة والأصل في تحدید سن الطفل

في صحة التقدیر المثبت بالشهادة الرسمیة، فلها أن اور المحكمة شك سلم توجد أو  ذاوإ 

بخصوص  الإثبات الجنائي العامة في قواعدللتحیله إلى جهة طبیة مختصة، وللقاضي طبقا 

   8الخبرة الحق في الأخذ بنتیجة الخبرة أو لا. 

تخدم مصلحة الحدث في ما یتعلق مایة الطفل بقواعد جدیدة قانون ح قد جاءول

المسؤولیة  السن الأدنى للمتابعة الجزائیة، وقسم  لأول مرة وضع ائیة، حیث أنهبالمتابعة الجز 

مقررا بذلك تدرج المسؤولیة الجزائیة للطفل  على  عمریة إلى ثلاث مراحل للطفل الجزائیة

 ي:النحو التال

 دث الذي لممرحلة انعدام المسؤولیة: تنتفي في هذه المرحلة المسؤولیة الجزائیة للح أولا:

من قانون حمایة الطفل على أن یتحمل ممثله  56المادة  طبقا لنصسنوات  10 ملیك

 الشرعي التعویضات المدنیة.

في هذه المرحلة لا یعرف الطفل إلا نفسه بحیث لا یمكنه أن یفرق بین نفسه وبین "و 

الكائنات المحیطة به، ویطلق علماء النفس وعلماء الاجتماع على هذه المرحلة تعبیر 

ق الحدث بنفسه). وتمتد هذه المرحلة منذ الولادة إلى غایة سن العاشرة كما أسلفنا اص(الت

، 1972حسن صادق المرصفاوي، قواعد المسؤولیة الجنائیة في التشریعات العربیة، معهد البحوث والدراسات، القاهرة:   7
 .61ص.

 .21، ص.2008انظر نبیل سقر وجمیلة صابر، الأحداث في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة:   8
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فلا تقوم المسؤولیة الجزائیة للطفل في هذه المرحلة ولا یجوز إقامة الدعوى ضده،  القول،

ر عنصرا مقیدا للمتابعة فالطفل لا یدرك معنى العمل الجنائي ولا یقدر عواقبه، مما یعتب

   9الجزائیة".

سنة طبقا  13إلى غایة  سنوات 10زائیة المخففة: تمتد من سن مرحلة المسؤولیة الج ثانیا:

 من قانون حمایة الطفل. 57لنص المادة 

تعرف هذه المرحلة باسم مرحلة التكوین الذاتي، حیث یبدأ الحدث في هذه المرحلة "و 

، وعندها یصبح لظهوربا مداركه الشخصیة بالتواصل مع العالم الخارجي وتبدأ علامات تفتح

مسؤولا مسؤولیة مخففة. وفي هذه المرحلة یكون الحدث مدركا لما یفعله ولكنه لا یملك ما 

یكفیه من القدرة والتجربة لفهم مواقفه من القانون وتقدیر نتائج أعماله، وعلیه فتطبق على 

أ عن ارتكابه وتدابیر تهذیبیة یهدف المشرع من خلالها إلى إصلاحه ولا ینش الحدث إجراءات

       10".للجریمة أي التزام بتحمل العقوبة

یكتمل في هذه المرحلة حسب علماء النفس والاجتماع  تطبیق العقوبة المخففة: مرحلة ثالثا:

 والنفسي للطفل، وبذلك تصبح مسؤولیته قائمة. النضج الاجتماعي

على معرفة ففي هذه المرحلة یصل الطفل إلى سن التمییز الذي یصبح فیه قادرا 

 عواقب ونتائج أفعاله المستحقة للعقاب، وبالتالي لا یمكنه التذرع بجهله للقانون.

بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لییل شهادة ماجیستییر، جامعة قاصدي   9
 .31، ص.2010مرباح، ورغلة: 

 .31مرجع نفسه، ص.بلقاسم سویقات، ال  10
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، فقد رأى المشرع بأن هناك من العقوبات ما ونظرا لصغر سن الطفل وحداثة تكوینه

وخفض بعض  ،هو متناهي الشدة فاستبعد تطبیقها على الأطفال كالإعدام والسجن المؤبد

 مطبقة على البالغین وأجاز استبدال البعض الآخر بتدابیر إصلاحیة.العقوبات الأخرى ال

 الفرع الثالث

 مشتبه به في مرحلة التحري الأوليضمانات الحدث ال 

لقد أسلفنا القول بأنه إلى غایة صدور قانون حمایة الطفل كانت تطبق على الأحداث 

القواعد العامة للضبط  الجانحین أثناء مرحلة البحث التمهیدي أمام الضبطیة القضائیة

القضائي، ولكن بصدور قانون حمایة الطفل أورد المشرع الجزائري لأول مرة إجراءات خاصة 

العقوبة، ولا سیما في ما یتعلق  تباعها تحت طائلةبایلتزم ضباط الشرطة القضائیة بالأحداث 

  من قانون حمایة الطفل. 49بإجراءات التوقیف للنظر طبقا لنص المادة 

استنادا إلى المواد  متع الأحداث المشتبه بهم في مرحلة الضبط القضائيتوی

بجملة من الحقوق التي كفلها لهم القانون وكرسها في صورة  المستحدثة في هذا المجال

 ضمانات قانونیة. وسنوجز هذه الضمانات في النقاط التالیة:

ذا دعت مقتضیات التحري  إإلا للنظر سنة 13 على سنه ذي یقلمنع توقیف الحدث ال أولا:

ریر عن دواعي توقیف كیل الجمهوریة وتقدیم تقمسبق لو  إطلاع ولكن بشرط الأولي ذلك،

 24للنظر ، على أن لا تتجاوز مدة التوقیف سنة للنظر 13 الحدث الذي یقل سنه على

وع التوقیف للنظر الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام ساعة. وبشرط أن یكون موض
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سنوات حبسا وفي  05وتلك التي یكون فیها الحد الأقصى للعقوبة المقررة یفوق  العام

 من قانون حمایة الطفل. 49الجنایات، طبقا لنص المادة 

خطار ممثله الشرعي بكل الوسائل وحقه في تمكینه من حق الحدث المشتبه به في إ ثانیا:

سرة والمحامي، طبقا لنص الاتصال بأسرته ومحامیه وحقه في تلقي الزیارات من طرف الأ

 من قانون حمایة الطفل. 50المادة 

 حق الحدث في طلب فحص طبي أثناء التوقیف للنظر. ثالثا:

حق الحدث في إجراء فحص طبي عند بدایة ونهایة مدة التوقیف للنظر من قبل  رابعا:

في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ویجب إرفاق شهادات الفحص  طبیب یمارس نشاطه

 من قانون حمایة الطفل. 51الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان طبقا لنص المادة 

متناع عن التوقیع على محضر سماعه طبقا حق الحدث الموقوف للنظر في الا خامسا:

 من قانون حمایة الطفل. 52للمادة 

مة الإنسان حق الحدث الموقوف للنظر في توقیفه في أماكن لائقة تراعي احترام كرا سادسا:

 .وخصوصیات الطفل واحتیاجاته، وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغین

ه ارتكاب أو به بلتوقیف للنظر لمساعدة الحدث المشتب حضور المحامي أثناء ایج سابعا:

من قانون حمایة الطفل، وإذا لم یكن للطفل  54المادة  محاولة ارتكاب جریمة طبقا لنص

غیر أن المشرع  هوریة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعیین محام له. محام فعلى وكیل الجم

إمكانیة بدأ سماع الحدث الموقوف بعد مضي  أولهما أورد استثنائین في هذا المجال،

ى ولو لم یحضر محامیه بشرط إطلاع وكیل الجمهوریة على ذلك. من توقیفه حتساعتین 
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سنة دون حضور المحامي  18و  16بین  ي یتراوح سنهث الذإمكانیة سماع الحد وثانیهما

اشتباه ارتكابه أو محاولة وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة وذلك في حالة 

جرائم مرتكبة في إطار جماعة تخریب أو المتاجرة بالمخدرات أو لرائم الإرهاب أو الارتكابه لج

فاظ علیها أو للوقایة من كان من الضروري سماعه فورا لجمع أدلة أو الح منظمة أوإجرامیة 

 وقوع اعتداء وشیك على الأشخاص.

حري مثله الشرعي معه أثناء مرحلة التحق الحدث الموقوف للنظر في حضور م ثامنا:

 مام الضبطیة القضائیة إذا كان معروفا.الأولي أ

 المطلب الثاني

 الابتدائي التحقیق في مرحلة الجانحین الحمایة الإجرائیة للأحداث

قیق الابتدائي هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقیق بهدف إن التح

البحث والتنقیب عن الأدلة المرتبطة بالجریمة المرتكبة لیتم تجمیعها وتمحیصها والتحقق من 

       11مدى كفایتها لإحالة المتهم على المحاكمة.

ادة ازي في موالتحقیق في قضایا الأحداث وجوبي في مادة الجنایات والجنح وجو 

فلا یجوز لوكیل الجمهوریة إحالة  من قانون حمایة الطفل، 64المخالفات طبقا لنص المادة 

ملف الحدث الجانح مباشرة على المحاكمة عن طریق الاستدعاء المباشر ما عدا في مادة 

اسة مقارنة)، دار النهضة الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث وحالات تعرضهم للانحراف (در  محمد ربیع حسن،  11
 . 109ص. ،1992اهرة، الق العربیة،

89 
 

                                                 



 من قانون حمایة الطفل التي تنص على ما یلي: "تطبق على 65 لمادةباالمخالفات عملا 

 المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث". فاتالمخال

إن التحقیق مع الحدث لا یقتصر على البحث في الوقائع المشكلة للجریمة المنسوبة 

لها، بل أن للتحقیق مع الأحداث مدلول آخر یتفق مع  الأدلة عن ارتكابه وعلى جمع للحدث

ف ارتكابه للفعل المنحرف ودوافعه في ذلك، وهذا هو فكرة الاهتمام بشخصیة الحدث وظرو 

              12والتحقیق مع المتهم البالغ. المنحرف الجوهري بین التحقیق مع الحدثالأساسي و  الفارق

إن أهمیة دراسة هیئات التحقیق تكمن في معرفة مختلف الجهات التي یؤول إلیها 

الذي تلعبه من خلال الصلاحیات القانونیة الأحداث الجانحین والدور  مع اختصاص التحقیق

المنوطة بها والتي یطغى علیها الطابع التربوي والوقائي، وكذا ضرورة احترام خصوصیات 

 ،إجراءات التحقیق مع الأحداث الجانحین وأهم التدابیر التي بالإمكان اتخاذها تجاههم

 والأوامر التي یمكن إصدارها في هذا الباب.

في  التحقیق سلطة طفل نجد أن المشرع الجزائري قد قسملون حمایة االرجوع إلى قانوب

الأحداث بین قاضي الأحداث في التحقیق في مادة الجنح والمخالفات وقاضي  قضایا

مع الأحداث في مادة الجنایات ورئیس في ما یتعلق بالتحقیق  بالأحداثالتحقیق المكلف 

ة في شأن الأحداث على مستوى المجلس الأحكام الصادر  استئنافغرفة الأحداث في حالة 

من قانون  93القضائي والذي لا تخرج مهامه عن مهام قاضي الأحداث طبقا لنص المادة 

 .حمایة الطفل

 . 109المرجع السابق، ص. زیدومة دریاس،  12
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 قاضي الأحداثلا تعیین أو  ثلاثة فروع من خلال نتناول بالدراسة في هذا المطلبوس

 داث والمهام المنوطة به وثالثااضي التحقیق المكلف بالأحقوالمهام المنوطة به وثانیا تعیین 

   . استئنافهاالأوامر التي تصدرها الجهات المكلفة بالتحقیق في قضایا الأحداث وطرق 

 الأول الفرع

 ث والمهام المنوطة بهتعیین قاضي الأحدا 

إن دراسة كیفیة تعیین قاضي الأحداث یعد مسألة جوهریة في قضاء الأحداث، إذ لا 

الفصل في قضایا الأحداث إلا بعد تعیینه في هذا المنصب، كما یمكن أن یتولى أي قاض 

أن مسألة الاختصاص في قضاء الأحداث تشكل عنصرا قانونیا یترتب على تخلفه البطلان 

 لكونه أول عنصر یتأكد منه القاضي عند اتصاله بالملف.

 من 62إن التحقیق في الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأحداث یكون طبقا للمادة 

 من اختصاص قاضي الأحداث الموجود على مستوى قسم الأحداث قانون حمایة الطفل

 للمحكمة التي ینعقد لها الاختصاص الإقلیمي بالنظر في الجرائم التي یرتكبها الأحداث.

بموجب أمر   لرئیس  لمحكمة غیر محكمة مقر المجلس ویعین قاضي الأحداث  

رتبة نائب رئیس محكمة على  بین القضاة الذین لهم المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات من

الأقل، أما بالنسبة لقاضي الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس فیعین 

بموجب قرار من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس 

 محكمة على الأقل.
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هو مباشرة سلطة  مخالفات الأحداثواختصاص قاضي الأحداث بالتحقیق في جنح و 

، فهو عبارة عن الحدود التي سنها المشرع لیمارس التحقیق وفقا للقواعد التي رسمها القانون

      13ه. فیها القاضي ولایة التحقیق بالنسبة للدعوى المعروضة علی

ویتولى قاضي الأحداث إجراءات التحقیق مع الحدث الجانح في جنحة أو مخالفة   

محامي الحدث وجوبا، وإذا لم یكن للحدث محام فإن قاضي الأحداث هو من یتولى  بحضور

تعیین محام له تلقائیا أو یعهد بذلك إلى نقیب  قانون حمایة الطفل من 67طبقا لنص المادة 

 ائمة تعدها شهریا نقابة المحامین.المحامین، ویختار المحامي من بین ق

أو ممثله الشرعي بالمتابعة الجزائیة طبقا  كما یتولى قاضي الأحداث إخطار الحدث

 من قانون حمایة الطفل. 68لنص المادة 

ویقوم قاضي الأحداث بالتحقیق قصد إظهار الحقیقة والتوصل إلى معرفة شخصیة 

الحدث وظروف معیشته ومحیطه الأسري قصد اتخاذ التدابیر التي یراها مناسبة لحاله، كما 

لمصالح الوسط المفتوح بإجراء البحث الاجتماعي لحالة الحدث له أن یقوم بنفسه أو أن یعهد 

الجانح، باعتبار أن البحث الاجتماعي إجراء وجوبي في مادة الجنح وجوازي في مادة 

 .قانون حمایة الطفل من 66المخالفات طبقا لنص المادة 

 كما له أن یأمر عند الاقتضاء بإجراء فحص طبي ونفسي وعقلي للحدث.

. 1999وان الوطني للأشغال التربویة. الجزائر: ، الدی1ق (دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة)، طالتحقی جیلالي بغدادي،  13
 .  100ص.
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من قانون  70الأحداث جملة من التدابیر المؤقتة طبقا لنص المادة ویتخذ قاضي 

حمایة الطفل على غرار قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، وتفادیا للتكرار فسیتم  التطرق 

 عن قاضي التحقیق المكلف بالأحداث. اللاحق إلى هذه التدابیر عند الحدیث في الفرع

كانت  ة، أما إذاث تحت الحریة المراقببوضع الحد أن یأمر ویمكن لقاضي الأحداث

من شأنها أن تعرضه لعقوبة الحبس، فیمكن لقاضي الأحداث  الحدث الأفعال المنسوبة إلى

ة. أما إذا ظام الرقابة القضائیلن یخضعه من قانون حمایة الطفل أن 71طبقا لنص المادة 

 14 له أن یأمر استثناءتبین لقاضي الأحداث بأن تدبیر الرقابة القضائیة غیر كاف فیمكن 

من قانون حمایة الطفل، ومن حق  73المادة  بوضع الحدث رهن الحبس المؤقت طبقا لنص

الحدث المتهم أن یعلم من قبل قاضي الأحداث بحقه في الطعن في أمر إیداع الحبس 

    مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة. 123المؤقت في أجل ثلاثة أیام طبقا لنص المادة 

یختص قاضي الأحداث إضافة إلى مباشرة التحقیق بناء على طلبات فتح تحقیق  كما

التي یتلقاها من النیابة العامة بتلقي الادعاءات المدنیة في حال تأسس الطرف المضرور 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة بالأسباب  123یبرر استثناء وضع الحدث رهن الحبس المؤقت طبقا لنص المادة  14
 التالیة:

نسوبة إلیه إذا لم یكن للحدث موطن مستقر أو لم یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال الم -1
 خطیرة جدا.

إذا كان الحبس المؤقت هو الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو منع الضغوط على الشهود أو  -2
 الضحایا أو لتفادي التواطؤ بین المتهمین والشركاء.

 ن جدید.إذا كان الحبس المؤقت إجراء یقضد منه حمایة المتهم أو وضع حد لجریمة أو تفادي وقوعها م -3
 إذا لم یتقید المتهم بالتزامات الرقابة القضائیة دون سبب جدي.  -4
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كطرف مدني في الجرائم التي یرتكبها الأحداث بعد أن تكون النیابة العامة قد حركت الدعوى 

 العمومیة.

التحقیق یرسل قاضي الأحداث ملف الدعوى إلى وكیل الجمهوریة  وعند استكمال

 77ملف طبقا للمادة ل خمسة أیام من تاریخ تلقي الالذي ینبغي علیه أن یقدم طلباته في أج

وإذا تبین لقاضي الأحداث بأن الوقائع المنسوبة للحدث لا تكون  من قانون حمایة الطفل.

 .جریمة أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة

أما إذا رأى أن الوقائع تشكل جنحة أو مخالفة أحال القضیة على جهة الحكم 

 المختصة.

 الفرع الثاني

 والمهام المنوطة به التحقیق المكلف بالأحداث تعیین قاضي

حرصا من المشرع الجزائري على حمایة الأحداث وتنبؤا منه لإمكانیة ارتكابهم رغم 

ق في الجنایات التي قد یرتكبها الأحداث لقاضي صغر سنهم لجرائم خطیرة، أوكل التحقی

 .من قانون حمایة الطفل 61طبقا للمادة التحقیق المكلف بالأحداث 

رئیس المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات.  ویعین قاضي التحقیق المكلف بالأحداث

ویتولى التحقیق بموجب طلب افتتاحي یقدمه له وكیل الجمهوریة باعتباره المسؤول عن 

من  62ارسة الدعوى العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأحداث طبقا لنص المادة مم

 قانون حمایة الطفل.
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وإذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون وشركاء بالغون فإنه على وكیل الجمهوریة أن 

یفصل الملفین، ویرفع ملف الحدث إلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث. ویقوم قاضي 

لمكلف بالأحداث وجوبا أثناء التحقیق في الجنایات التي یرتكبها الأحداث بإجراء التحقیق ا

البحث الاجتماعي للتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكفیلة بتربیته  طبقا للمادة 

 من قانون حمایة الطفل. 66

دث ویفترض البحث الاجتماعي جمع كل المعلومات عن الحالة المادیة والمعنویة للح  

الجانح ولأسرته والبحث في طباع الحدث وسوابقه ومواظبته في الدراسة وسلوكه فیها وكذا 

 البحث عن الظروف التي عاش وتربى فیها.

كما أن الادعاء المدني الذي یبادر به المضرور من كل جریمة ارتكبها حدث لا 

ني بعد تحریك یكون إلا أمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، خلافا للتأسس كطرف مد

قاضي  أمام الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة الذي یكون إما أمام قسم الأحداث أو

 الأحداث.

كما یمكن لقاضي التحقیق المكلف بالأحداث في مادة الجنایات اتخاذ تدبیر واحد أو 

 لطفل:من قانون حمایة ا 70أكثر من التدابیر المؤقتة التالیة المنصوص علیها في المادة 

 تسلیم الحدث إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة.-

 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.-

 وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة.-
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وإذا لم تكن هذه التدابیر المؤقتة كافیة، فإنه یجوز لقاضي التحقیق المكلف بالأحداث 

وضع الحدث رهن  قانون حمایة الطفل من 72نایات  طبقا لنص المادة استثناء في الج

الحبس المؤقت، على أن لا تتجاوز مدة الحبس المؤقت شهرین قابلة للتمدید، وعلى أن لا 

من قانون حمایة الطفل، غیر أنه لا  75تتجاوز مدته في كل مرة شهرین طبقا لنص المادة 

 سنة رهن الحبس المؤقت 13یمكن وضع الحدث الذي یقل عمره عن 

 .بوضع الحدث تحت الحریة المراقبة حداث أن یأمرولقاضي التحقیق المكلف بالأ

وإذا رأى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع لا تكون أي جریمة أو أنه لا 

 من 78توجد دلائل كافیة ضد الحدث أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة عملا بنص المادة 

 .قانون حمایة الطفل

ر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمحكمة أما إذا رأى أن الوقائع تكون جنایة أصد

 .قانون حمایة الطفل من 79مقر المجلس المختص طبقا للمادة 
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 الفرع الثالث

الأوامر التي یصدرها قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث وطرق  

 استئنافها

اتخاذ قاضي الإحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث  الجزائري لقد خول المشرع

تدابیر مؤقتة تجاه الحدث المنحرف قبل انتهاء التحقیق، كما خول لهما أیضا إصدار أوامر 

ذات طابع جزائي تجاه الحدث لا تختلف عن تلك الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق 

المختص بالبالغین وهي الأوامر بالإحضار والأمر بالقبض والأمر بالحبس المؤقت وبدائله 

 15الأمر بالرقابة القضائیة والأمر بالإفراج.المتمثلة في 

والأوامر ذات  استئنافهاوكیفیة  وسنتناول تباعا الأوامر المؤقتة ذات الطابع التربوي

 .استئنافهاوكیفیة  التصرف أوامرالطابع الجزائي و 

 تة ذات الطابع التربوي:لأوامر المؤقا -أولا

جلة ذات طابع تربوي وقتي، لقد منح المشرع الجزائري سلطة إصدار أوامر مستع

حیث یتمتع قاضي الأحداث بسلطة واسعة في المبادرة باتخاذ أي تدبیر منها، أو تغییرها أو 

 إلغاءها مراعیا مصلحة الحدث ابتداء وانتهاء.

الأوامر المؤقتة المتعلقة بالحمایة والتربیة التي یصدرها قاضي الأحداث  استئناف ویتم

أمام غرفة الأحداث على  أیام 10في مهلة  حداث أثناء التحقیقوقاضي التحقیق المكلف بالأ

ل التي جاء فیها: "...غیر من قانون حمایة الطف 76مستوى المجلس القضائي، طبقا للمادة 

 .76زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص.  15
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من هذا القانون فإن  70أنه إذا تعلق الأمر بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

من الطفل أو محامیه أو ممثله  الاستئنافجوز أن یرفع تحدد بعشرة أیام، وی الاستئنافمهلة 

 الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي".   

بنفسه وهذا خروج عن القواعد العامة التي  الاستئنافأن المادة تجیز للحدث الملاحظ و 

ویبدو أن المشرع  تقضي بأنه لقبول دعوى المتقاضي یجب أن تتوافر فیه أهلیة التقاضي.

جزائري قد أجاز الخروج على القواعد العامة في رفع الدعوى القضائیة بعد أن رأى أن هذا ال

الخروج لا یضر بمصلحة الحدث ما دام أن إجراءات التحقیق الأولي والتحقیق الابتدائي 

 وإجراءات المحاكمة تتم وجوبا بحضور الممثل الشرعي للحدث ومحامیه.

 :التصرف في التحقیق أوامري و الأوامر ذات الطابع الجزائ -ثانیا

عند انتهاءهما من التحقیق  بالأحداث قاضي التحقیق المكلفقاضي الأحداث و  یقوم

مع الحدث سواء طبقا للقواعد العامة أو طبقا للنصوص الخاصة بالأحداث، بإرسال الملف 

وریة أن إلى النیابة العامة لاستطلاع رأیها، وهو ما یسمى بالأمر بالإبلاغ. ولوكیل الجمه

 یلتمس إصدار أمر بألا وجه للمتابعة متى رأى أنه لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم.

ولقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن یصدر أحد الأمرین 

 التالیین: الأمر بألا وجه للمتابعة أو الأمر بالإحالة بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة.

ت الطابع الجزائي وأوامر التصرف التي یصدرها قاضي الأوامر ذاوتطبق على 

جزائیا القواعد العامة  حقیق المكلف بالأحداث بالنسبة للأحداث المتابعینتالأحداث وقاضي ال

من  76عملا بنص المادة  الجزائیةالإجراءات  نمن قانو  173إلى  170المقررة في المواد 
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أمام غرفة الاتهام على  أیام 10ر في أجل هذه الأوام استئنافقانون حمایة الطفل. ویتم 

جمیع الأوامر التي تصدرها  استئنافالحق في  الجمهوریةمستوى المجلس القضائي. فلوكیل 

 استئناف. بینما للمتهم من قانون الإجراءات الجزائیة 170هیئات التحقیق طبقا لنص المادة 

 ة.قانون الإجراءات الجزائی من 2فقرة  74دعاء المدني طبقا للمادة الأوامر المتعلقة بالا

ة، مكرر من قانون الإجراءات الجزائی 123طبقا للمادة  الأمر بالحبس المؤقت مثلا یستأنفف

من نفس القانون،  1مكرر  125ویستأنف الأمر بالإخضاع للرقابة القضائیة طبقا للمادة 

من نفس القانون،  2مكرر  125ویستأنف الأمر برفض رفع الرقابة القضائیة طبقا للمادة 

من نفس القانون، ویستأنف الأمر برفض  127ویستأنف الأمر برفض الإفراج طبقا للمادة 

 من نفس القانون. 154إجراء خبرة مضادة طبقا للمادة 

وبعد الفراغ من إجراءات التحري الأولي أمام الضبطیة القضائیة، وبعد تحریك 

لابتدائي أمام قاضي الأحداث أو قاضي الدعوى العمومیة واستكمال إجراءات التحقیق ا

التحقیق المكلف بالأحداث حسب الحالة، تأتي إحالة الحدث المتهم على المحاكمة إذا كانت 

الأدلة كافیة لقیام الجریمة وكانت الأفعال المجرمة منسوبة إلى الحدث المتهم، وهو ما 

 سنتناوله في المبحث التالي. 
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 المبحث الثاني

 ائیة للحدث أثناء مرحلة المحاكمةالحمایة الإجر  

"على غرار كثیر من الدول في العالم، فإن المشرع الجزائري، وتحت تأثیر التشریع 

الاستعماري، أوصى منذ السنوات الأولى من الاستقلال بمحاكمة الأحداث الجانحین في 

انون محاكم خاصة (تدعى محاكم الأحداث) تختلف عن محاكم المجرمین الكبار. وطبقا لق

أنشئت محكمة الأحداث في كل ولایة في  1966الإجراءات الجنائیة الجزائري الصادر سنة 

 ، اتخذ قرار من طرف وزارة1972البلاد. وبعد إعادة تنظیم النظام العقابي الجزائري سنة 

بإنشاء قسم خاص بالأحداث على مستوى كل محكمة في البلاد، ولكن هذا القرار لم  العدل

  16، نظرا للنقص في عدد القضاة". 1975حتى سنة یتم تنفیذه 

 إذا كانت المراحل الإجرائیة التي تتبع أمام القضاء الجنائي موحدة بالنسبة للبالغینو 

 بهم ومزدوجة بالنسبة للأحداث على اختلاف فئاتهم على اعتبار تطبیق القواعد الخاصة

بین البالغین  ، فهل الأمر یختلفتارة، وتطبیق القواعد الإجرائیة العامة علیهم تارة أخرى

 ما یعرض لها من جرائم؟ من حیث الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالنظر في والأحداث

وسنتعرض في هذا المبحث إلى الجهات القضائیة الفاصلة في قضایا الأحداث في 

ا إلى المطلب الأول، ثم إلى مبدأ تنفیذ الأحكام لصالح الطفل في المطلب الثاني، ونشیر هن

. 2002مانع علي. جنوح الأحداث والتغیر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر:   16
 . 204-203ص.

100 
 

                                                 



أن تنفیذ الأحكام لا یقصد به الأحكام الصادرة في حق الطفل، وإنما هي أحكام تصدر في 

 حق الغیر ولكن تنفیذها قد یؤجل كما قد یعجل وذلك خدمة لمصلحة الطفل.

 المطلب الأول

 الفاصلة في قضایا الأحداث المحاكم

ء من لا شك أن المحاكم المختصة بالفصل في قضایا الأحداث تتمیز بشي

الخصوصیة عن المحاكم المختصة بالنظر في قضایا البالغین، فهي تتسم بتشكیلة خاصة 

وبإجراءات خاصة وبجلسة خاصة، وتصدر من حیث الأصل تدابیر تهدف إلى الإصلاح 

والتهذیب خروجا عن القاعدة العامة التي تكون الأحكام الجنائیة فیها زجریة وردعیة تأخذ 

 طابع الإیلام.    

المحاكم الفاصلة في جنایات الأحداث في الفرع  تطرق من خلال هذا المطلب إلىنوس

 الأول ثم نعرض في الفرع الثاني إلى المحاكم الفاصلة في جنح ومخالفات الأحداث. 

 الفرع الأول

  المحاكم الفاصلة في جنایات الأحداث

أو وصل إلى اكتشفت الضبطیة القضائیة وقوع جریمة  كما بیناه سابقا فإنه متى  

 علمها ذلك عن طریق بلاغ أو شكوى، قامت حسب المجرى العادي للإجراءات بالبحث

عن الجریمة وعن مرتكبیها في حدود اختصاصها. ومتى انتهت  الأولي والتحري التمهیدي

من جمع الاستدلالات أرسلت ملف القضیة إلى النیابة العامة باعتبارها الجهة المدیرة لنشاط 
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قانون الإجراءات  من 3فقرة  36ضائیة في دائرة اختصاصها طبقا لنص المادة الضبطیة الق

، ولوكیل الجمهوریة أن یأمر بحفظ الملف متى توفرت شروط الحفظ، كما له أن الجزائیة

مع مراعاة أن  یحیل القضیة مباشرة إلى المحاكمة كما هو الحال في الجنح المتلبس بها،

 2فقرة  64طبقا لنص المادة جرائم التي یرتكبها الأحداث بق على الت التلبس لا تطءاإجرا

أن یحرك الدعوى العمومیة ویطلب  فتح تحقیق من  أیضا كما له، قانون حمایة الطفل من

 .الهیأة المختصة

في مادة  البالغون وجوبيالتحقیق بالنسبة للجرائم التي یرتكبها  نبأ التذكیرجدر یو 

 من 66اختیاري في مادة المخالفات طبقا لنص المادة الجنایات وجوازي في مادة الجنح و 

 فیها ، أما بالنسبة للجرائم التي یرتكبها الأحداث فیكون التحقیققانون الإجراءات الجزائیة

 1فقرة  64إجباریا في مادة الجنایات والجنح وجوازیا في مادة المخالفات طبقا لنص المادة 

 .قانون حمایة الطفل من

جمهوریة بتكییف الواقعة المشكلة للجریمة التي اقترفها حدث على أنها وإذا قام وكیل ال

المكلف بالأحداث كما بیناه في المبحث  جنایة یحیل ملف القضیة على قاضي التحقیق

، ومن ثمة یصدر أمرا بالإحالة إلى الجهة القضائیة لاستكمال عناصر التحقیق السابق

 المختصة بالنظر في جنایات الأحداث.

على ما یلي: "یختص قسم الأحداث الذي  قانون حمایة الطفل من 59لمادة تنص ا

 یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي یرتكبها الأطفال".
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إن أول ملاحظة نسجلها بخصوص هذه المادة ومواد ؟أخرى كثیرة من قانون حمایة 

ن یعتمده في قانون الإجراءات الطفل هو استبدال المشرع الجزائري لمصطلح الحدث الذي كا

تنص  قانون الإجراءات الجزائیة الملغاة من 451الجزائیة بمصطلح طفل، حیث كانت المادة 

على أن "یختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي 

صطلح الطفل تارة وم یرتكبها الأحداث". ومع ذلك فقد اعتمدنا في دراستنا مصطلح الحدث

قانون حمایة  من 2المعنى نفسه وهذا بنص المادة  لكون المصطلحین یفیدان تارة أخرى،

سنة كاملة، یفید مصطلح  18"الطفل كل شخص لم یبلغ  ما یلي: التي تنص على الطفل

 حدث نفس المعنى".     

 جنایات مادة في النوعي الاختصاص أن المادة هذه أحكام بموجب أقر المشرع إن

 من ذلك على ویترتب القضائي، لمجلسا مقر بمحكمة لقسم الأحداث حصرًا ینعقد الأحداث

 قسم إلى إحالة بموجب أمر الملف التحقیق المختص قاضي أنه إذا أحال القانونیة الآثار

لمجلس أو إذا بدأت محكمة غیر محكمة مقر المجلس ا مقر محكمة غیر  بمحكمة الأحداث

 عن تعلن أن الأخیرة هذه على یجب فإنه  التحقیق  أنها جنایة، النظر في جنحة تبین بعد

 خطأ ارتكبت نهافإ فیها فصلت إذا وأنه حدث ارتكبها جنایة بنظر النوعي عدم اختصاصها

  .العلیا المحكمة أمام بالنقض الحكم في إذا طعن محقق نقض علیه یترتب إجرائیا

قانون حمایة  من 82ت المادة ولقد عالج المشرع الجزائري هذه الحالة، حیث نص

على ما یلي: "إذا تبین أن الجریمة التي ینظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون  الطفل

في الحقیقة جنایة، فیجب على قسم الأحداث غیر المحكمة الموجودة بالمجلس القضائي أن 
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قبل البت فیها  یحیلها لهذه المحكمة الأخیرة، وفي هذه الحالة فإنه یجوز لقسم الأحداث هذا

 أن یأمر بإجراء تحقیق تكمیلي ویندب لهذا الغرض قاضي التحقیق المكلف بالأحداث".

ویفهم من نص هذه المادة أن التحقیق الذي قامت به المحكمة غیر محكمة مقر 

المجلس یبقى محل اعتبار أمام قسم الأحداث لدى محكمة مقر المجلس، ویبقى أمر إجراء 

ا یمكن لوكیل الجمهوریة أن یأمر به، كما له أن یكتفي بالتحقیق الذي تحقیق تكمیلي جوازی

 قامت به المحكمة غیر محكمة مقر المجلس إذا رأى ذلك.

 الاختصاص الإقلیمي لمحكمة الأحداث: -أولا

 قانون حمایة الطفل من 60الإقلیمي لقسم الأحداث طبقا للمادة یتحدد الاختصاص 

بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الحدث أو  بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة

 .فیه فیه على الحدث أو المكان الذي وضع ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر

حداث للاعتبارات السابقة سواء تعلق الأمر وینعقد الاختصاص الإقلیمي لمحاكم الأ

 مقر حداث لغیر محكمةمقر المجلس أو قسم الأ محكمة سم الأحداث على مستوىبق

 المجلس.

 تشكیلة قسم الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس: -ثانیا

رئیسا ومساعدین  قاض للأحداث یتشكل قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس من

قضاة الأحداث على مستوى محكمة  عینویمحلفین اثنین وممثل النیابة العامة وأمین ضبط. 

ر لوزیر العدل لمدة ثلاث سنوات من بین القضاة الذین بموجب قرا مقر المجلس القضائي

 .لهم رتبة نائب رئیس محكمة على الأقل
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 من رئیس المجلس القضائي ن المحلفون فیعینون هم أیضا بأمرأما المساعدو 

سنة ومتمتعین بالجنسیة لمدة ثلاث سنوات على أن یكون سنهم یفوق ثلاثین  المختص

ول به في فرنسا حیث یعین المحلفون المساعدون لمدة الجزائریة، على خلاف ما هو معم

   17أربع سنوات بقرار من وزیر العدل.

قانون  من 82وتتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سریة حسب نص المادة 

الصادرة في الجرائم التي یرتكبها الأحداث یكون في  حكامالأ، غیر أن النطق بحمایة الطفل

 .نفس القانون من 89لمادة جلسة علنیة حسب نص ا

 الطعن في الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس:  -ثالثا

التقاضي على درجتین الطعن في بإجراءات المحاكمة العادلة ومبدأ  یجوز عملا

طبقا للمادة  الاستئناف أو بالمعارضة التي یرتكبها الأحداث الأحكام الصادرة في الجنایات

من الحدث أو من ممثله  الاستئنافویجوز رفع المعارضة أو  ن حمایة الطفل.ن قانو م 90

 الشرعي أو محامیه.

أمام  والاستئنافویكون الطعن بالمعارضة أمام قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس 

في مهلة عشرة  الاستئنافویمكن رفع المعارضة أو  غرفة الأحداث لدى المجلس القضائي.

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 418و  411الحكم طبقا للمادتین  أیام من تاریخ تبلیغ

 الصادرة في جنایات الأحداث النهائیة كما یجوز الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات

 .قانون حمایة الطفل من 95طبقا لنص المادة  اأمام المحكمة العلی

17 Cf. Courtin Christine, France, la responsabilité pénale des mineurs dans l’ordre interne et international, Revue 
internationale de droit pénal, 2004, vol. 75, p. 337-353.   
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خص الجنایات التي ونشیر إلى أن الجدید الذي جاء به قانون حمایة الطفل في ما ی

لها صلة بالأعمال الإرهابیة والتخریبیة أو المتاجرة  یرتكبها الأحداث هو إدخاله للجرائم التي

بالمخدرات أو الجرائم المرتكبة في إطار جماعة إجرامیة منظمة ضمن ولایة قسم الأحداث 

ه الأفعال لمحكمة مقر المجلس أي المحكمة الفاصلة في جنایات الأحداث، بعد أن كانت هذ

وإلغاء الفقرة  2015قبل صدور قانون حمایة الطفل وتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 

   تنظر فیها محكمة الجنایات الخاصة بالبالغین.  منه 249الثانیة من المادة 

 الثاني لفرعا

 الفاصلة في جنح ومخالفات الأحداثالمختصة  كمحاالم 

خاصة للحدث تهدف إلى توجیهه وتهذیبه، أفرد له رغبة من المشرع في إبداء عنایة 

من حیث القضاء الجنائي، قسما خاصا على مستوى المحكمة ینظر في الجنح والمخالفات 

 التي یرتكبها الأحداث غیر تلك المخصصة للنظر في جنح ومخالفات البالغین.

لأحداث بینما یكون لقد سبقت الإشارة إلى أن التحقیق یكون وجوبیا في الجنح التي یرتكبها ا

فمتى حركت النیابة  .قانون حمایة الطفل من 64جوازیا في مادة المخالفات طبقا للمادة 

العامة الدعوى العمومیة ضد حدث في جنحة أو مخالفة ورأت ضرورة التحقیق في المخالفة 

 .قاضي الأحداث طلبت فتح تحقیق في القضیة من

 أوتشكل جنحة  المنسوبة للحدث أن الوقائع بعد التحریات الأحداث ذا تبین لقاضيوإ 

الفاصلة بموجب أمر إحالة إلى قسم الأحداث باعتباره جهة الحكم ملف الدعوى  أحالمخالفة 

في فقرتها  من قانون حمایة الطفل 59في جنح ومخالفات الأحداث، حیث تنص المادة 
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في الجنح الأولى على ما یلي: "یوجد في كل محكمة قسم للأحداث یختص بالنظر 

 والمخالفات التي یرتكبها الأطفال".

الفقرة تقضي بأن الاختصاص بالنظر في الجنح والمخالفات التي  هذإن أحكام ه

لك قسم الأحداث لمحكمة مقر ذیرتكبها الأحداث یؤول لقسم الأحداث بالمحكمة، بما في 

هي تنعقد المجلس عندما ترتكب في دائرة اختصاصها جنحة أو مخالفة من طرف حدث، ف

في هذه الحالة كمحكمة جنح ومخالفات على غرار قسم الأحداث بالمحاكم الأخرى غیر 

وقاضي الأحداث عندما یحیل ملف الدعوى باعتباره محققا بموجب  محكمة مقر المجلس.

أمر إحالة إلى قسم الأحداث بالمحكمة فإنه یحیله على نفسه باعتباره رئیس تشكیلة قسم 

 في شكل جهة حكم.الأحداث المنعقدة 

في حالة رفع دعوى مدنیة ضد حدث، فإنه یجب على المدعي المدني طبقا للمادة و 

وإذا وجد في قضیة  ث في الدعوى.الطفل إدخال الممثل الشرعي للحدمن قانون حمایة  88

واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث وأراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنیة في 

وجب علیه رفع الدعوى أمام القضاء الجزائي المختص بمحاكمة البالغین،  مواجهة الجمیع

   18على أن لا یحضر الأحداث جلسات المحاكمة بل ینوب عنهم ممثلوهم الشرعیون.

أما بخصوص تشكیلة المحكمة الفاصلة في جنح ومخالفات الأحداث فهي لا تختلف عن 

في الفرع السابق، باستثناء أن قاضي  قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس التي تم تناولها

 من قانون حمایة الطفل. 88راجع المادة  18
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الأحداث لمحكمة غیر محكمة مقر المجلس لا یعینه وزیر العدل بل یعین بقرار من رئیس 

 المجلس القضائي المختص.

والطعن  والاستئنافوالأمر نفسه یسري في جنح ومخالفات الأحداث على الطعن بالمعارضة 

 ن المحاكم الفاصلة في جنایات الأحداث.بالنقض على شاكلة ما تناولناه عند الحدیث ع

والملاحظ من خلال أحكام قانون حمایة الطفل أن المشرع الجزائري قد خرج في مادة 

المقررة لمحاكمة المجرمین  العامة الإجرائیة المخالفات التي یرتكبها الأحداث عن القواعد

الكتاب الثالث من قانون  لتي كان یعتمدها قبل صدور قانون حمایة الطفل وإلغاءوا البالغین

 الإجراءات الجزائیة المتعلق بالقواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث.

 ولقد تجسد هذا الخروج عن القواعد العامة في مبدأین اثنین نلخصهما في ما یلي:

الملغاة من قانون الإجراءات الجزائیة  446لقد كانت المادة  من حیث الاختصاص: -أولا

مخالفات على محكمة سنة في قضایا ال 18یحال الحدث الذي لم یبلغ تنص على ما یلي: "

المخالفات...". والمحكمة المعنیة في هذه المادة هي قسم المخالفات على مستوى المحكمة 

 59الابتدائیة، والتي تنظر في مخالفات الأحداث والبالغین على حد سواء. غیر أن المادة 

رمین البالغین في مادة ا للمبدأ المقرر لمحاكمة المجمن قانون حمایة الطفل قد أقرت خلاف

حیث جاء فیها: "یوجد على مستوى كل محكمة قسم  المخالفات قواعد خاصة بالأحداث،

للأحداث یختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأطفال". وفي هذا حمایة 

 غین.للحدث من عدم محاكمته ولو في المخالفات مع المجرمین البال
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  من حیث مبدأ السریة: -ثانیا

قد جلسة الملغاة من قانون الإجراءات الجزائیة تقضي بأن تنع 468لقد كانت المادة 

من قانون حمایة الطفل جاءت لتقرر بأن  82المخالفات بأوضاع العلنیة، غیر أن المادة 

وحد إجراءات  وهكذا یكون المشرع الجزائري قد 19تنعقد جلسات قسم الأحداث بأوضاع السر.

محاكمة الأحداث من حیث سریتها، إذ لا یعقل أن یكون الحدث صغیر السن في الجنایات 

    والجنح ولا یكون كذلك في المخالفات.

 الثاني المطلب

 الطفل لصالح الأحكام تنفیذ 

 ,فیه المقضي الشيء لقوة باكتسابها للتنفیذ قابلة أنها العامة هو الأحكام في إن المبدأ

 لیرتب عملیة بإجراءات التنفیذ موضوع الحكم مقتضیات وضع یقصد به المفهوم بهذا نفیذوالت

 الدولة تباشرها عامة منفعة من یحققه وما ,علیه المحكوم مواجهة في والقانونیة المادیة آثاره

  .الأهم الدور العامة النیابة فیها تلعب المختلفة بأجهزتها التنفیذیة سلطتها طریق عن

 الأحكامعض ب تنفیذ یعتري قد فإنه ,وتربیة وحمایة رعایة من الأطفال لحقوق ومراعاة

 .التالیین الفرعین في سنوضحه ما وهو الطفل لمصلحة وفقا التعجیل أو التأجیل

 من قانون حمایة الطفل. 82راجع المادة  19
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 الأول الفرع

 الطفل لصالح التنفیذ تأجیل 

 نحم یجوز ":یلي ما على السجون تنظیم قانون من 7و  6في الفقرتین  16 نصت المادة

 الحالات في للحریة السالبة الأحكام لتنفیذ المؤقت التأجیل من الاستفادة ا،علیه نهائی المحكوم

 :الآتیة

- 

- 

 بالغ ضرر إلحاق الآخر هو حبسه شأن من وكان ,أیضا محبوسا زوجه كان إذا  6-"...

 .العجزة أو منهم المرضى الآخرین العائلة أفراد من فرد بأي أو بالأولاد القصر

 ..."..شهرا (24)وعشرین  أربعة عن سنه یقل لولد أما كانت أو ,حاملا امرأة كانت إذا 7-

 علیهم نهائیا المحكوم منح قد الجزائري المشرع أن نص هذه المادة  من لنا یتبین

 , ضدهم الصادرة للحریة السالبة الإحكام لطلب الاستفادة من التأجیل المؤقت لتنفیذ مجالا

 وبكل لنا یظهر مما أمهاتها، بطون في وهي وحتى للأجنة بل , قصرال لأطفالهم حمایة

 عنایته بفئة القصر. خلال من القانون روح وضوح

 بالدفء الأسریة والتشبع والرعایة التربیة في لحق القصر ضمان وفي هذا الحكم

 في طلب الاستفادة من علیه المحكوم لوالدیه أو لأحدهما فأعطى المشرع الحق ,العائلي

 الحكم القاضي بعقوبة سالبة للحریة. تنفیذ أجیلت
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 نفس من 17 محدودة بنص الفقرة الأولى من  المادة التأجیل فإن مدة یكن ومهما

 :النحو التالي على القانون

بالنسبة للزوج الذي یكون زوجه محبوسا أیضا ومن شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر  أولا:

 عقوبة لمدة لا تزید عن ستة أشهر.بالغ بالأولاد القصر، یؤجل تنفیذ ال

 حملها.بالنسبة للمرأة الحامل وإلى ما بعد أن تضع  ثانیا:

فإذا وضعت حملها وكان المولود قد ولد میتا فإن تنفیذ العقوبة یؤجل لمدة شهرین 

 كاملین.

 شهرا. 24أما إذا وضعت مولودا حیا، فإن تنفیذ العقوبة یؤجل لمدة 

في تحدید مدة تأجیل تنفیذ العقوبة بالنسبة للحامل التي  ونلاحظ أن المشرع قد راعى

تضع مولودا حیا المدة الشرعیة للرضاعة الطبیعیة والمقدرة بعامین كاملین مصداقا لقوله 

        20تعالى"والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة".

لجنة  رأي أخذ بعد للعقوبة المؤقت فالتوقی العقوبات تطبیق لقاضي المشرع أجاز كما

العقوبة  باقي یكون أن بشرط أشهر ثلاثة تتجاوز لا لمدة مسبب بقرار ,العقوبات تطبیق

هو  المحبوس زوج كان إذا :منها أسباب لأربعة وذلك ,واحدة سنة عن تزید لا بها المحكوم

  .رالقص بالأولاد ضرر إلحاق الحبس في بقائه شأن من وكان محبوسا أیضا

 ما على نصت قد السجون تنظیم قانون من 155 : المادة أن نجد ذلك إلى وإضافة

 من سورة البقرة. 233الآیة  20
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 دون لطفل المرضعة أو الحامل على الإعدام عقوبة تنفذ لا كما ................ ":یلي

 المرأة على الإعدام حكم تنفیذ یجوز لا أنه أي ،"..........شهرا ( 24 ) أربعة وعشرین

 .وعشرین شهرا أربعة عن ولیدها عمر یقل تيال المرضعة الحامل أو

قانونیا  مبدأ یخالف أمر وهو ,الجنین قتل یعني حامل امرأة على الإعدام حكم فتنفیذ

العقوبة  توقیع یمنع وإنسانیة قانونیة لاعتبارات أنه كما العقوبة، شخصیة مبدأ هو واضحا

  .مرضع على امرأة

 الثاني الفرع

 .لالطف لصالح التنفیذ تعجیل 

 لم ما الأب على الولد نفقة "تجب :یلي  ما على من قانون الأسرة 75 المادة تنص

 .الدخول إلى الإناث و الرشد سن إلى للذكور فبالنسبة,مال له یكن

 وتسقط للدراسة مزاولا أو بدنیة أو عقلیة بآفة عاجزا الولد كان إذا ما حالة في وتستمر

 .بالكسب عنها بالاستغناء

 العلاج و الكسوة و الغذاء النفقة تشمل :یلي ما على فتنص منه 78 :المادة أما

 .والعادة العرف في الضروریات من یعتبر وما, أجرته أو والسكن

 الأمر القانون المدني من 323 المادة في المشرع أقر الحقوق هذه على حفاظا و

 أو بالمعارضة افیه الطعن من بالرغم النفقة مادة في الصادرة للأحكام المعجل بالنفاذ

 .الاستئناف
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 لاحقا قضائي حكم صدر وإن حتى الحكم فیها صدر التي للفترة مستحقة النفقة وتبقى

 وعلیه. رجعي أثر له لیس الحكم هذا مثل أن ذلك , مبلغها من التخفیض أو بإلغائها یقضي

 تعجیل فأوجب حاجاته وسد الطفل لحمایة الأولویة أعطى قد الجزائري المشرع أن لنا یتضح

 ,الاستئناف أو بالمعارضة الطعن تنفیذها یوقف ولا النفقة بخصوص الصادرة الأحكام تنفیذ

 .بإلغائها حكم یصدر أو سببها یزول أن إلى الأداء واجبة وتبقى
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 خاتمة الفصل الثاني:

من خلال استعراضنا لبعض الجوانب الإجرائیة من محاكمة الأحداث سجلنا بعض 

 أینا أن نوجزها في النقاط التالیة:الملاحظات التي ارت

-15المؤرخ في  02-15لقد تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر -

اب الثالث المتعلق بالقواعد الخاصة بالمجرمین ، وبموجب هذا التعدیل ألغي الكت07-2015

 الأحداث بكامله.

على مدى احترام حقوق  فإذا كان قانون الإجراءات الجزائیة بمثابة مقیاس یستدل به

الإنسان، لما له من ارتباط وثیق بالحقوق والحریات العامة من تقیید للحریة وسلب للحقوق، 

أولیس من الأفضل أن لا یصدر قانون بهذه الأهمیة في شكل أمر رئاسي، ویمر عبر 

الطریق العادي للتشریع، ویفسح المجال لمناقشته في البرلمان. ورغم أن صدور قانون 

لإجراءات الجزائیة في هذا الشكل صحیح من الناحیة القانونیة، كون الدستور الجزائري ا

یخول لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر في المسائل التي یشرع فیها البرلمان بقوانین عادیة، 

إلا أن أهمیة هذا القانون كانت ربما تستوجب صدوره في شكل قانون عادي، وخاصة إذا 

للعلاقة  المحدد 02-99القانون من  38رئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة  علمنا أن أوامر

الوظیفیة للحكومة والبرلمان تقضي بأن لا یناقش نواب البرلمان أوامر رئیس الجمهوریة بل 

 یكتفون بالتصویت علیها.

رغم مرور قرابة سنة كاملة على صدور قانون حمایة الطفل إلا أنه لم تصدر بعد -

 بیقیة خاصة به.أي نصوص تط
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 1945-02-02 رغم أن قانون حمایة الطفل یعد في جزء كبیر منه محاكاة لقانون-

بدلیل أنه استلهم الكثیر من أحكامه من هذا  في فرنسا والصادر قبل أكثر من سبعین سنة

ومن  1945-02-02القانون، إلا أنه لا یزال ینطوي على بعض النقائص مقارنة بقانون 

بقضایا الأحداث كما  ونلأحداث على مستوى النیابة العامة یعنل عتماد قضاةا ذلك مثلا عدم

    21هو معمول به في فرنسا.

أوامر التصرف والأوامر ذات الطابع الجزائي التي یصدرها قاضي الأحداث  استئنافیتم -

وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث أمام غرفة الاتهام وهي لا تضم قضاة مختصین في 

حداث، وعلیه فقد یكون من الأصلح للحدث المتهم أن تستأنف هذه الأوامر أمام شؤون الأ

 غرفة الأحداث على غرار الأوامر ذات الطابع التربوي.

  

21 Voir Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, guide de la justice pénale, S.D, p. 26.   
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 خاتمة:

لقد حاولنا من خلال هذه المذكرة بفصلیها الوقوف على أهم مظاهر حمایة الأطفال من 

خلال المنظومة التشریعیة الوطنیة، سواء تعلق الأمر بالحمایة الموضوعیة لحقوق الأطفال 

 بوصفهم ضحایا لجرائم أو تعلق الأمر بحمایتهم إجرائیا بوصفهم جانحین.

حمایة من خلال تجریم المشرع الجزائري لكل أشكال الإیذاء وتتجلى أبرز مظاهر هذه ال

والاعتداء على الطفل، بغیة الحفاظ على سلامة جسمه بكافة وظائفه والحفاظ على أمنه 

 واستقراره الأسري بتجریمه لكل صور الخطف والإبعاد والترك والتعریض للخطر.

مشرع الجزائري على بسط ولأهمیة الطفل في المنظومة القانونیة الجزائریة، عمل ال

الحمایة لتشمل شتى الفروع الأخرى الماسة بحقوق الطفل كتلك المتعلقة بحمایة عرضه 

تجریم طائفة من الأفعال  لوأخلاقه وتلك المتصلة بمركز الطفل إزاء الحالة المدنیة من خلا

 التي تحول دون تحقق الأهداف المرجوة من أحكام القانون.

وقفنا على كیفیة تعامل المشرع   الحدث الجانح ضوع حمایةومن خلال دراستنا لمو 

الجزائري مع حالات جنوح الأحداث ومدى إفراد المشرع الجزائري لقواعد إجرائیة خاصة 

بالأحداث الجانحین، ولا سیما في مرحلة التحري الأولي والتحقیق الابتدائي وخصوصیة 

وصیة الجزاءات المتخذة ضد الحدث سجلنا مدى خصالإجراءات المتبعة أمام القضاء. كما 

الجانح، وهي الجزاءات المطبوعة بطابع التهذیب والتقویم والإصلاح بعیدا عن المعنى 

   التقلیدي للعقاب المقرر للمجرمین البالغین المتسم بالردع والزجر والإیلام. 
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ه، إن دراسة الحمایة الجنائیة للطفل موضوع متشعب ولا سیما في الشق الإجرائي من

والإلمام بمختلف جوانبه یتطلب في الحقیقة الإلمام بفروع عدیدة من القانون واطلاع واسع 

على مختلف العلوم المتصلة بشؤون الطفل على غرار علوم النفس وعلوم الاجتماع وعلوم 

 التربیة وغیرها. 

یة وعلى ضوء ما تم التطرق إلیه من خلال هذه المذكرة اتضح لنا أن المنظومة التشریع

المتعلقة بالأحداث تتماشى إلى حد كبیر جدا مع ما هو مقرر في قواعد القانون الدولي من 

خلال الاتفاقیات ذات الصلة، ولا سیما اتفاقیة حقوق الطفل، حیث نجد أن قانون حمایة 

ینص على أغلب الحقوق التي جاءت بها اتفاقیة حقوق الطفل  2015الطفل الصادر سنة 

 .1959لأمم المتحدة بخصوص الطفل الصادر سنة ومن قبلها إعلان ا

ونلاحظ بهذا أن موقف المشرع الجزائري ینسجم إلى حد كبیر مع السیاسة الجنائیة 

 والعقابیة التي تهدف إلى المصلحة الفضلى للطفل.   

المنظمة لشؤون الأحداث في  ولقد سجلنا من خلال دراستنا لمختلف النصوص القانونیة

الجزائر أنها نصوص في تحدیث مستمر، وذلك من خلال التعدیلات المتواصلة، حیث أنه لم 

یخل تعدیل من تعدیلات قانون العقوبات مثلا في السنوات الأخیرة من النص على أحكام 

وبة على جدیدة متعلقة بالحدث الضحیة، فتارة یرفع من سن الحدث الضحیة وتارة یشدد العق

 .الجناة متى  كانت الضحیة حدثا
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أما بخصوص الحمایة الإجرائیة التي كانت متضمنة في قانون الإجراءات الجزائیة فقد 

عرفت هي الأخرى تعدیلا جوهریا بإلغاء الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة 

 فل.المتعلق بالقواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث وصدور قانون حمایة الط

ولقد شكل صدور قانون حمایة الطفل خطوة معتبرة في سبیل تعزیز حقوق الأحداث، 

 ذلك أنه وضع إطارا قانونیا عاما لحقوق الطفل.

جتمع المدني قامت بها فعالیات المجهود ومساعي لمسیرة  كما یعد هذا القانون تتویجا

 النشطة في مجال حقوق الطفل.

یة لالتزامات دولیة تقع على عاتق الجزائر كما أنه جاء كنتیجة طبیعیة ومنطق

 .1992بانضمامها لاتفاقیة حقوق الطفل سنة 

إن صدور قانون حمایة الطفل یعد في حد ذاته مكسبا للمنظومة القانونیة الجزائریة 

 ولحقوق الأطفال من خلال تكریسه وإرساءه لمبدأ الحمایة المعززة لفئة الأحداث.

ین لمسناهما من خلال هذه الدراسة لفئة الأحداث ورغم وبمقابل العنایة والحرص الذ

 الجهود التشریعیة التي تصب في خانة حمایة الطفل، إلا أننا قد سجلنا بعض الملاحظات

ووصلنا إلى بعض الاستنتاجات أشرنا إلیها في خاتمة الفصل الأول وخاتمة الفصل الثاني. 

 ادة ما سجلناه في خاتمتي الفصلین.وتفادیا للتكرار فضلنا الإشارة إلیها هنا دون إع
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وختاما فإن مسألة حمایة الطفل تبقى مسألة مشتركة تستدعي تظافر جهود عدة جهات 

بالإضافة إلى جهود الدولة التشریعیة التي تم تناولها هنا. فالأمر یتطلب تعاونا من الأسرة 

ة قصد الوصول والمدرسة وفعالیات المجتمع المدني من خلال نشاط الجمعیات ذات الصل

 حمایة حقیقیة للطفل. إلى

ولقد أثبتت الدراسات أن أسلوب الوقایة أنجح من أسلوب المكافحة المباشرة للجریمة 

ومن العقاب، وذلك بعد فشل ما یسمیه مؤسسو مدرسة الدفاع الاجتماعي بثالوث الحلقة 

 المفرغة: رجال الأمن، العدالة الجنائیة، والسجون.         

دني هذه المسألة تستوجب التمتع بدرجة عالیة من الوعي والحس الم نفإ ولهذا

   والحضاري لتفعیل حمایة الطفل بدایة بالوقایة قبل البحث عن أسلوب العلاج.
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 باللغة الفرنسیة: -ب

1- Courtin Christine, France, la responsabilité pénale des 

mineurs dans l’ordre interne et international, revue 

internationale de droit pénal, 1 /2004, vol. 75. 

2- Jean François Renucci, la justice pénale des mineurs, revue 

justice, 1998. 
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3- Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, guide de la 

justice pénale, Sd.  

 

 القوانین: -رابعا

مؤرخة في  76صادر في ج.ر رقم  1996-11-28المؤرخ في  1996دستور  -1

 ، معدل ومتمم.08-12-1996

 .1989-11-20اتفاقیة حقوق الطفل صادرة في  -2

 متعلق بحمایة الطفولة والمراهقة. 1972-02-10مؤرخ في  03-72الأمر  -3

مؤرخة في  48 رقم صادر في ج.ر 1966-06-08مؤرخ في  155-66الأمر  -4

 متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم. 10-06-1966

مؤرخة في  49صادر في ج.ر رقم  1966-06-08مؤرخ في  156-66الأمر  -5

 متضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم. 11-06-1966

المتضمن قانون الحالة المدنیة، معدل  1970-02-19مؤرخ في  20-70الأمر  -6

 ومتمم.

المتضمن القانون المدني، معدل  1975-09-26مؤرخ في  58-75الأمر  -7

 ومتمم.

المتضمن قانون الأسرة، معدل  1984-06-09مؤرخ في  11-84القانون  -8

 ومتمم.
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المحدد للعلاقة  1999-03-08مؤرخ في  1999-02-99القانون العضوي  -9

 الوظیفیة بین الحكومة وغرفتي البرلمان.

تضمن تنظیم السجون وإعادة الم 2005-02-06مؤرخ في  04-05القانون  -10

 التأهیل الاجتماعي للمحبوسین.

مؤرخة في  39صادر في ج.ر  2015-07-15مؤرخ في  12-15القانون  -11

 المتضمن قانون حمایة الطفل.  19-07-2015

 مواقع الأنترنت: – خامسا

1- > http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/kidnapping-denfant-bientot-un-plan-
dalerte    < 

2- >http://www.zmzm.org/index_ar.php?op=articles&id=54< 

3- -%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-http://www.aps.dz/ar/societe/4811U14T

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9

-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9

-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%A9

14TU%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A 
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